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 ل الاولــالفص

 ةـة الجنائيـق العدالـي تحقيــن فـهمياول المسـمدل

والخبير والمخبر الشاهد كل من )شمل تتحقيق العدالة الجنائية  ين فيالمساهمفئة إن 

في الدعوى الجزائية ثبات الجنائي في مجال التحقيق والإ مهماً دوراً الذين يؤدون  والمجنى عليه(،

 تعد إذ ،الجنائية الكشف عن الجريمة وتحقيق العدالةوذلك بطرق تتعلق بواجب كل منهم في مجال 

في ومن الوسائل التي لا غنى عنها  الهامة قديماً وحديثاً  الجنائي الاثبات أدلةمن الشاهد شهادة 

 .(1)في مرحلة المحاكمةأو  الابتدائيسواء في مرحلة التحقيق الدعوى الجزائية 

 إذهم الاشخاص المتعاونين مع القضاء من أ اً يعد واحد نظراً للدور الذي يؤديه الخبير فهوو

لا إن كان ملماً في تخصصه وإفالقاضي  حكام القضائية بناءً على خبرته،لأتخاذ العديد من اإيتم 

ستعانة بالخبراء بغية الوصول الى الفنية التي تكون بحاجة للإ مسائلنه قد تعترضه بعض الأ

 .(2)العدالة التي ينشدها القضاء

ذات أثر  جهزة المختصةالتعاون مع الأ بوساطة فراد بالإخبار عن الجرائمالأ إسهام د  عي  و

سواء كانت هذه الجرائم تمس حقوق المخبر أو حقوق في الكشف عن الجرائم والحد منها فاعل 

الوصول الى الحقيقة وملاحقة الجناة  بغية، ليهاس مصالح الدولة التي ينتمي إومصالح غيره أو تم

ستقرار في من والإوإشاعة الأ وتحقيق العدالةهم من الحصول على حقوق ممجنى عليهوتمكين ال

 .(3)المجتمع

عن الجريمة  الجزائيةممارسة حقه بالشكوى وتحريك الدعوى  بوساطةلمجنى عليه إن ا كما

حقيقة هم في الكشف عن سنه ي  فإعلى حقوق ومصالح المجتمع   عتداءً إالواقعة بحقه والتي تمثل 

و ما وهدعاء العام ات المختصة كجهاز الإشتراك مع السلطبالإالعدالة  تحقيقوصولاً الى الجرائم 

                                                           

. 191، ص4004، المؤسسة الجامعية، لبنان،1( د. علي محمد جعفر، شرح اصول المحاكمات الجزائية، ط1)

عواد حسين ياسين العبيدي، الوجيز في احكام المسؤولية الجنائية للشاهد في القانون العراقي )دراسة مقارنة (، 

 .71، ص4012بغداد، ، موسوعة القوانين العراقية، صباح صادق جعفر، 1ط

.                129، ص1994( د. سلطان عبد القادر الشاوي، اصول التحقيق الاجرامي، مطبعة جامعة بغداد، بغداد ،4)

 .1، ص4014، المكتبة القانونية، بغداد،4لفتة هامل العجيلي، الخبرة في الاثبات المدني، ط

ويض ضحايا العدالة، مؤسسة مصر مرتضى للكتاب ( د. عدنان سدخان الحسن، مسؤولية الدولة عن تع7)

 . هشام حنش العزاوي، المسؤولية الجنائية للمخبر السري، دار السنهوري، لبنان،11، ص4011العراقي، بيروت،

 . 10، ص4011
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ي تمس حقوقه والتعن الجرائم الخاصة حقه بالشكوى ضافة الى إ، يطلق عليه بدعوى الحق العام

 .(1)ومصالحه

نبين في المبحث الاول التعريف بالشاهد والخبير سمبحثين،  علىوسيتم تقسيم هذا الفصل       

ضاء يقوم كل منهما بالإدلاء أمام الق إذفي الدعوى الجزائية،  دوريهما بينوذلك لوجود تشابه 

دراك والملاحظة عن وقائع وظروف الدعوى وأن اقوال بالمعلومات التي وصلت إلى علمه بالإ

رى عدم تجاهات تإأفكار وكل منهما ليست ملزمة للأخذ بها من قبل القاضي على الرغم من وجود 

الخلط بين المفهومين، وهو ما سيتم التطرق اليه لاحقاً عند دراسة موضوع التمييز بين الشاهد 

 ليه بإعتبار أن كلاً منهما يقومالتعريف بالمخبر والمجنى عوالخبير، أما في المبحث الثاني فسنبين 

ما وقد يكون كلاً منهوتحريك الدعوى الجزائية بإعلام السلطات المختصة عن وقوع الجريمة 

 تضرر من جراء وقوع الجريمة.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

للنشر  ، دار الثقافة1، ط1( د. محمد علي سالم الحلبي، الوسيط في شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، ج1)

 .49ص -41، ص1992، عمان، الاردن،وزيعوالت
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 ث الاولـالمبح

 رـد والخبيـالشاهب ريفـالتع

 الى التعريففي المطلب الاول  سنتطرق إذ، مطالبثلاثة  علىم هذا المبحث يقسيتم تس

 التعريفنبين في المطلب الثاني سوحقوقه، و هلتزاماتإو هفيالشاهد والشروط الواجب توافرها ب

 التمييزيتضمن سف، أما المطلب الثالث لتزاماته وحقوقهإولخبير والشروط الواجب توافرها فيه اب

 بين الشاهد والخبير.

 ب الاولـالمطل

 دـالشاهب ريفـالتع        

عد الشهادة ت   إذ، أن نتعرف على الشهادة بصورة عامةلكي نقف على تعريف الشاهد لا بد 

الشاهد ف ،في المسائل المدنية والجنائية مةهمدلة الاثبات الأ من فهيقدمها، وأ ثباتإحدى طرق الإ

نسانية بصورة عامة ويساهم في تحقيق إيقدم خدمة ، والجنائي ثباتمجال الإفي  ماً هم يؤدي دوراً 

الشهادة هي التعبير الصادق الذي يصدر في مجلس القضاء من شخص ف ،العدالة بصورة خاصة

  .(1)داء اليمين في شأن واقعة عاينها بحاسة من حواسهأيقبل قوله بعد 

كون لدى تالقضاء أن ، الفقه، القانون، هادة هو الشاهد، فقد اشترط الشرعن مصدر الشأوبما 

 مميزاً  عقلهالواقعة بإحدى حواسه، وأن يكون  أدركالشاهد معلومات تفيد في كشف الحقيقة أي أنه 

لشهادة غير المباشرة لما يدور حوله، وهي ما يطلق عليها بالشهادة المباشرة، والتي تختلف عن ا

 .(3)، وهي أقواها في التدليل(2) ستدلاليةوالشهادة الإ

                                                           

 ،4000النهضة العربية، القاهرة ، ، دار1د. ابو العلا علي ابو العلا النمر، الجديد في الإثبات الجنائي، ط( 1)

 .4، ص4005د. علي عوض حسن، جريمة شهادة الزور، دار الكتب القانونية، مصر،  .11ص

دة التي لم يدركها الشاهد بإحدى حواسه، أي أنها وصلت الى علمه ( يقصد بالشهادة غير المباشرة : هي الشها4)

عن طريق شاهد آخر فيشهد أنه سمع الواقعة التي يرويها له شاهد آخر يكون هو الذي رآها أو سمعها وتسمى 

ي، د. شلال عبد خميس الربيعي، الشهادة كدليل في الإثبات الجنائ :لمزيد من التفاصيل ينظربالشهادة السماعية، 

، 1. د. نشأت أحمد نصيف الحديثي، وسائل الاثبات في الدعوى الجزائية، ط45ص ،4015مطبعة السيماء، بغداد،

 . 50، ص4005موسوعة القوانين العراقية، صباح صادق جعفر، بغداد، 

الذين لم يبلغوا  أما الشهادة الاستدلالية فهي التي يتم سماعها على سبيل الإستدلال من غير يمين من قبل الاشخاص

/ ب( من قانون اصول المحاكمات الجزائية 20المادة ) وهو ما تضمنته السن المحددة لأداء اليمين بموجب القانون،

 .النافذ 1911( لسنة 47العراقي رقم )

والتوزيع، ، دار الثقافة للنشر 1د. إحمود فالح الخرابشة، الاشكالات الإجرائية للشهادة في المسائل الجزائية، ط( 7)

 .11، ص4009عمان، الاردن، 



 همين في تحقيق العدالة الجنائية مدلول المسا                                        الفصل الاول 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

1 
 

فرة لديه عن الجريمة فهو أما أن يكون شاهد ابالإدلاء بالمعلومات المتوفعندما يقوم الشاهد 

الواقعة أو سمع أمراً بنفسه ويسمى عندئذ شاهد عيان، أو يكون قد سمع المعلومات من الاخرين 

وقد أجاز المشرع العراقي للقائم بالتحقيق تدوين شهادة كل من يتقدم .(1)ويطلق عليه شاهد سماع

 .(2)للإدلاء بمعلومات إن كانت تفيد التحقيقمن تلقاء نفسه 

بيان تعريف الشاهد في الفرع الاول، أما الفرع الثاني فسنبين فيه الشروط وعليه سيتم 

 الواجب توافرها في الشاهد، وسيتم بيان واجبات وحقوق الشاهد في الفرع الثالث. 

 رع الاولـالف

 دــالشاه ريفـتع 

لاحي طصاللغوي والإ يينى المعنينبغي الرجوع ال لغرض التعرف على شخصية الشاهد

 الشاهد.لكلمة 

 ، والجمع أْشْهاد  (هادةومصدره )شَ  (الفعل الثلاثي )شَهَدَ هي إشتقاق من الشاهد  كلمةإن : لغةا  -ولاا أ

 : والشهيد الحاضر. شيءغيب عن علمه ، والشهيد من أسماء الله عز وجل الذي لا يَ هود  وش  

دَ الشاه  الذي ي بَين  ما عَل مَه  د العالم والشاه   دَ  ه  م  ل  عَ ما  ينَ عند الحاكم أي بَ  د  ، وشَه  فلان  وأظهره، وشَه 

                                                                                                  .(3)وشهيد   على فلان بحق، فهو شاهد  

  :، كقوله تعالىكثر من آيةفي أ ورد لفظ الشاهد في القران الكريم وقد
نْ كََنَ  أَهْلِهَا مِنْ  شَاهِد   وَشَهِدَ  نفَْسِ  عَنْ  رَاوَدَتْنِ  هَِ  ﴿قاَلَ 

ِ
(4)مِنَ الْكََذِبِيَن﴾ وَهُوَ  فصََدَقتَْ  قُبُل   مِنْ  قُد   قمَِيصُهُ  ا

،   

نّ  :تعالى وقوله
ِ
ليَْكُْ  أَرْسَلنْاَ ﴿ ا

ِ
لَى  أَرْسَلنْاَ علَيَْكُْ كَََ  شَاهِدًا رَسُولً  ا

ِ
 .(5)﴾رَسُولً  فِرْعَوْنَ  ا

وكما  والقضاء والتشريعالفقه  صطلاحي للشاهد يقتضي بيانه فيإن التعريف الإ: لاحاا طصإ -ثانياا 

   :يأتي 

رجال الفقه القانوني للشاهد فنجد من عرفه  اتريفتعتعددت  :تعريف الشاهد في الفقه القانوني -1

دلاء أمام دراك والتمييز على الإن القانونية وتوافرت فيه قدرة الإهو كل شخص حلف اليمي : " بأنه

                                                           

، 1991، بغداد، 1( الاستاذ عبد الامير العكيلي، د. سليم إبراهيم حربة، شرح اصول المحاكمات الجزائية،ج1)

 .119ص

 ( من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.59ينظر : المادة )( 4)

، دار احياء التراث 1ط ،1المجلد قي المصري، لسان العرب، ( جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الافري7)

 . 447ص -444، ص1999العربي ، بيروت، 

 ( . يوسف سورة ، 42 آية ) (4)

 (. المزمل سورة، 15 آية)( 5)
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المحقق أو مجلس القضاء، بما شاهده من عمل الغير أو سمعه أو أدركه بإحدى حواسه بغية إثبات 

   .(1)تهم"الجريمة أو نفيها عن الم

ر   ف ايضاً بأنه : " ذلك الشخص الذي عاين الواقعة الإجرامية بالبصر أو السمع أو وع 

اللمس أو التذوق أو الشم وحسب نوعية الواقعة ويقع على عاتقه تجاه العدالة إلتزام الكلام بالبوح 

 .(2)بما تلقاه عن الواقعة من إنطباعات "

كشف الحقيقة وتنير التحقيق،  كل شخص لديه معلومات تساعد على : " بأنه كذلك تم تعريفه

ن دعاء أو تحقيقات، أم أو شكوى أو إسمه في إخبار أن يكون هذا الشخص قد ورد إويستوي أ

علومات تتوافر لديه ن هذه المتحقيق علم من أي سبيل أن لديه معلومات تفيد التحقيق أم أقاضي ال

 .(3) دون علم أحد "

السابقة للشاهد في الفقه القانوني أنها عرفت الشاهد بأنه الشخص الذي  اتريفالتعح من يتض

فرت لديه اأدرك الوقائع المتعلقة بالجريمة بإحدى حواسه، ويقوم بالإدلاء عن المعلومات التي تو

 و أمام المحكمة.ام سلطات التحقيق أعن تلك الواقعة بموجب إلتزام قانوني سواء أم

لم يورد المشرع العراقي في قانون اصول المحاكمات الجزائية  في التشريع: تعريف الشاهد -2

كتفى بتنظيم إ تعريفاً للشاهد بل 1919( لسنة 111وقانون الاثبات رقم ) 1911( لسنة 47رقم )

جراءات الخاصة بسماع الشهود وهذا حال أغلب النظم القانونية في الدول أحكام الشهادة والإ

/ اولاً( من قانون حماية الشهود 1نص المادة )ب مشرع العراقي تعريف الشاهد ال، وبين (4)الاخرى

هو الشخص الذي يدلي ": هن  على أ (5)4011( لسنة 59ى عليهم رقم )والخبراء والمخبرين والمجن

دركها بإحدى حواسه سواء أكانت تلك المعلومات لها مات التي لديه عن الجريمة والتي أبالمعلو

 .عها أو الملابسات التي أحاطت بها "الجريمة أو ظروف وقوعلاقة بإثبات 

                                                           

 .99( د. سلطان عبد القادر الشاوي، مرجع سابق، ص1)

 .15، ص1991الاسكندرية،( د. رمسيس بهنام، علم النفس الجنائي، منشأة المعارف، 4)

شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، الكتاب الثاني، منشورات الحلبي   ( د. علي عبد القادر القهوجي،7)

 .451، ص4009الحقوقية، لبنان، 

( ومنها المشرع الجزائري والمصري والسوري واللبناني والاردني، في حين يختلف هذا الوضع لدى المشرع 4)

أنهم قد وضعوا تعريفاً للشاهد وذلك إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لمزيد  إذنكليزي والامريكي البلجيكي والا

اطروحة دكتوراه،  -دراسة مقارنة -، حماية الشهود في الاجراءات الجنائيةالتفاصيل ينظر: حسيبة محي الدين من

 .14ص ،4019جامعة مولود معمري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر،

الوقائع  المنشور في ،4011( لسنة 59( قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم رقم )5)

 .4/5/4011( في 4445) العراقية، العدد
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هلية وأن يؤدي اليمين ويؤخذ على هذا التعريف أنه لم يتضمن أن يكون الشاهد كامل الأ

بأحكام الشهادة  المتعلقة  ية قانونالنصوص ال فيهذه الامور  تحديدلى ترك يرجع ذلك إو، القانونية

الشاهد ، كما أن التعريف نص على أن كون النص القانوني لا يتسع لشرح هذه التفصيلات والشاهد

 ثبات صحة وقوعها.الشاهد قد تؤدي الى نفيها وعدم إ ، الا أن شهادة يقوم بإثبات وقوع الجريمة

شار الى وإنما أالى تعريف الشاهد،  راقيالقضاء الع لم يتطرق : تعريف الشاهد في القضاء -3

قبولها وهي أن تكون منصبة على الوقائع التي يراد إثبات صحتها  وأ سس مفاهيم تتعلق بالشهادة

الشهادة التي تم  كالرؤيا أو السماع المباشر وعدم قبولوأن يكون تم إدراكها بإحدى الحواس 

 .(1)سماعها من الغير

 رإعتب أنهإذ  شروط تحمل الشهادة في الشاهد الى من خلال تقديره قيمة الشهادةتطرق  وقد 

في  ثبات الجنائي إذ ذهبت محكمة التمييزدلة الإأشهادة المجنى عليه تحت خشية الموت دليلاً من 

تعتبر إفادة المجنى عليها وهي تحت خشية الموت المدلاة أمام قرار لها الى مبدأ مفاده : " 

 .(2)" يومين دليلاً للإثباتالمفوض الخفر المكررة أمام المحقق بعد 

ستناداً لإفادة المجنى إ قرار فرض العقوبة بحق المتهم " وذهبت محكمة التمييز إلى تصديق

عليه تحت خشية الموت وأقوال المدعين بالحق الشخصي الذين سمعوا من المجنى عليه قبل وفاته 

 .(3)مدونة بأقواله أمام محقق الشرطة " بكيفية حصول الحادث وكانت

الشاهد في الواردة بصدد تحديد مفهوم  اتريفختلاف التعالرغم من إأنه على  ةرى الباحثوت

هلية أن الشاهد هو كل شخص يمتلك الأن جميعها تتفق نحو مضمون مفاده لا أالدعوى الجزائية، إ

 الواقعةدراك والتمييز مما يجعله مؤهلاً لأداء الشهادة أمام السلطات المختصة عن والقدرة على الإ

 حواسه في سبيل الوصول الى الحقيقة وكشف الجريمة. بإحدىدركها الجرمية التي أ

 

 

 

 

                                                           

، 1ط ،1( الاستاذ عبد الامير العكيلي، اصول الاجراءات الجنائية في قانون اصول المحاكمات الجزائية، ج1)

 . 719، ص1915مطبعة المعارف، بغداد، 

، مجموعة الاحكام 45/14/1912في  1912/ هياة عامة ثانية/415المرقم العراقية ( قرار محكمة التمييز 4)

 .709، ص1912العدلية، العدد الرابع، 

القرار غير  -70/4/4001في 4001/الهيأة الجزائية الثانية/1400المرقم ) الاتحادية ( قرار محكمة التمييز7)

 منشور(.
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 يـرع الثانـالف

 دــي الشاهـا فـب توافرهـروط الواجـالش

وافر كدليل إثبات في الدعوى الجزائية يتوجب ت يهاإلستناد لغرض قبول شهادة الشاهد والإ

، والمتمثلة بالأهلية  تلك الشروطتفقت أغلب النظم القانونية على إشروط معينة في الشاهد، وقد 

وأن لا يكون الشاهد ممنوعاً من أداء الشهادة وأن لا يكون قد سبق الحكم عليه بجريمة شهادة 

 :، والمبينة كالآتي الزور

 لقياملأن تكون له حقوق وعليه التزامات واالأهلية هي صلاحية الشخص إن  :هليةالأ - ولاا أ

 هل لتأديةأعتيادية هو إوكل شخص في حالة عقلية  ،(1)القانونية على وجه اليقين بالتصرفات

مهما كانت الظروف التي تلقي الشك في شهادته لعلاقته بالخصوم أو مصلحته في الدعوى  الشهادة

        .(2)تلك الظروف عند تقدير الشهادة فقط تراعىو

نة لكي تسمع شهادته الشاهد تمام الخامسة عشر سأن يبلغ المشرع العراقي  شترطوقد إ

 ، أما من هم دون هذا السنللأمور، لأنه في هذا السن يصبح مكلفاً اي مميزاً ومدركاً كدليل إثبات

 .(3)ستدلال وبدون حلف يمينفيجوز سماع أقوالهم على سبيل الإ

العقلية  الحالةأو  السنداء الشهادة بسبب كبر أن هناك بعض الاشخاص لا يتحملون أإلا  

( لسنة 47اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ) ( من قانون25لزمت المادة )وقد أوالجسمية 

القاضي أو المحقق أن يثبت في على  : " نصت إذ، يتم تدوين ذلك في محضر التحقيقأن  1911

تحملها بسبب سنه أو  هليته لأداء الشهادة أويلاحظ على الشاهد مما يؤثر على أ محضر التحقيق ما

 ." أو النفسية حالته الجسمية أو العقلية

للمحكمة أن تقرر عدم أهلية الشاهد  ( من القانون المذكور على : "414)كما نصت المادة 

دراكه قيمة الشهادة التي يؤديها بسبب سنه إواقعة أو إذا تبين لها أنه غير قادر على تذكر تفاصيل ال

 ."أو حالته العقلية أو الجسمية 

 من جهة  التمييز وأدراك الإ فرالدى الشاهد بتوفرة اهلية تكون متوفأن الأوبناءً على ما تقدم 

 من جهة اخرى : الإختيارحرية  وأالإرادة و

على فهم ماهية الفعل وطبيعته  القدرةدراك، ويعني التمييز هو مناط الإ :التمييز وأدراك الإ -1

نه وتوقع الآثار التي من شأنها إحداثه، وهذه القدرة تنصرف الى ماديات الفعل فتتعلق بكيا

                                                           

 .124ص ،1991مس للطباعة والنشر، بغداد،التاي،1ج( د. حسن علي الذنون، المبسوط في المسؤولية المدنية، 1)

 .144، ص4004ثبات في القانون الجنائي، مطبعة الزمان، بغداد،جمال محمد مصطفى، التحقيق والإ (4)

 الجزائية العراقي النافذ./ ب( من قانون اصول المحاكمات 20المادة )( 7)
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لى آثاره من حيث ما تنطوي عليه من خطورة على وعناصره وخصائصه وتنصرف كذلك إ

 .(1)عتداء عليهي يحميه القانون وما تنذر به من إالمصلحة أو الحق الذ

ن يكون الشاهد متمتعاً بملكات ذهنية معينة تتيح له إدراك واقعة الدعوى عن طريق ويجب أ

الحواس، وتتطلب هذه الملكات توافر العقل والتمييز لدى الشاهد وقت وقوع الجريمة ووقت 

أو  ، فلا تقبل شهادة من كان وقت تحمل الشهادة فاقداً التمييز لصغر سنه(2) بشهادته عنها الإدلاء

  .(3)أو برئ من جنونه أو أفاق من سكرهداء قد بلغ سن التمييز جنون أو سكر، ولو كان وقت الأ

تقدير الحالة العقلية  إلى محكمة الموضوع، غير أنه ينبغي ومع أن المشرع  قد أناط مهمة 

لها أن ترجع في مثل هذه الامراض إلى الطبيب والخبير النفسي، وعند ثبوت المرض العقلي 

شياء ولا يدرك معنى تأدية لا يستطيع التمييز بين الأ بوصفه، للشاهد لا يجوز سماع شهادته

 .    (4)تكون مناقشته غير مضمونة النتائجاليمين، و

الشاهد المميز لا  وليس عدم التمييز وحده هو الذي يمنع الشخص من تحمل الشهادة، فإن

ه ستحالة الإدراك ايضاً، وعليالواسطة يترتب عليه إواس، وفقدان طة الحاسلا بويدرك الحوادث إ

                                                                                                                           .(5)صم لا يكون شاهد سمعفالأعمى لا يكون شاهد رؤية والأ

لى رادته ار لدى الانسان القدرة على توجيه إالحرة أن تتوافرادة تفترض الإ :ختيارحرية الإ -2

تحكمها  لأنهان كانت حرية الانسان في التصرف ليست مطلقة عمل أو امتناع عن عمل معين، وإ

ن تقلل من ية ولكن كل هذه العوامل لا يجوز أرغبات ونزعات ومؤثرات مختلفة داخلية وخارج

  .(6)بتصرفاته سيطرته عليها ولا من قدرته في التحكم

أن يكون  دته شرط لا بد منه لصحة الشهادة، فيجبدلاء بشهاإن حرية الشاهد وقت الإوبما 

رادة الشاهد مما يؤدي إلى نه من الممكن أن تتأثر إأدته، إذ الشاهد بعيداً عن كل ما يؤثر على إرا

على جسم  مادياً ينصبدبي الذي يمس نفسية الشاهد، أو قد يكون التأثير ضعافها، كالتأثير الأإ

                                                           

 .747، ص4001، العاتك، القاهرة،4( د. فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون العقوبات )القسم العام(، ط1)

 .12، ص4010(  د. خالد موسى توني، الحماية الجنائية الاجرائية للشهود، دار النهضة العربية، القاهرة،4)

 جراءات الجنائية، دار المطبوعات الجامعية،في قانون الإ عوض محمد عوض، المبادئ العامةد.  (7)

 .212، ص1999 الاسكندرية،

دراسة تحليلية مقارنة(، الوطني والدولي ) الجنائي ( د. نوزاد أحمد ياسين الشواني، حماية الشهود في القانون4)

 .79ص -79، ص4014المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، ، 1ط

 . 144جمال محمد مصطفى، مرجع سابق، ص (5)

( أحمد ابو الروس، القصد الجنائي والمساهمة والمسؤولية الجنائية والشروع والدفاع الشرعي وعلاقة السببية، 2)

 . 11، ص4001، المكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية،1ط
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تحت تأثير أية ستبعاد كل شهادة تقع إيتم الشاهد فيؤثر في توجيه إرادته بشكل غير سليم، وبذلك 

 .(1)كراه المادي والمعنويوسيلة من وسائل الإ

الشرط إذ نصت أ( من قانون اصول المحاكمات الجزائية هذا  /24وقد تضمنت المادة )

م الى لا بإذن القاضي أو المحقق ... ولا توجيه كلايجوز توجيه اي سؤال الى الشاهد إ لا" :على

 . "فكارهما ينبني عليه تخويفه أو اضطراب أمإشارة توجيه و الشاهد تصريحاً أو تلميحا أ

ن يسمح له ادة ولا حتى أهلغرض أداء الشجوز إكراه الشاهد من قبل القاضي كما أنه لا ي

 .  (2)صفته الوظيفيةن السر بما حصل عليه من معلومات بالقانون على الشاهد كتماوجب أبها، إذ 

إذا كان الاصل أن الشخص يلتزم بالإدلاء أن لا يكون الشاهد ممنوعاا من أداء الشهادة :  -ثانياا   

سبب ذا امتنع عليه الإدلاء بها ب، إلا إ(3)داء الشهادةدة وإلا تعرض لجزاء الامتناع عن أبالشها

، (5)عفاء أو التعارض، وهذه الموانع مبنية على عدم الأهلية، أو الإ(4)توافر مانع من موانع الشهادة

شخاص من أداء الشهادة انين ومنها القانون العراقي الى إستثناء بعض الأوقد ذهبت العديد من القو

الالتزام، ومن تلك في حالات معينة تحقيقاً لمصلحة أهم من الغاية التي من أجلها تقرر مبدأ 

 الحالات ما يأتي:

منع المشرع العراقي شهادة الزوج على زوجه، ويزول المنع من أداء  قيام حالة الزوجية: -1

الشهادة في حالة كون أحد الزوجين متهماً بالزنا أو بجريمة ضد شخصه أو ماله أو ضد ولد 

 .(6)أحدهما

د منع المشرع العراقي أن لغرض المحافظة على الروابط العائلية من التفكك فق صلة القرابة: -2

ن متهماً بجريمة ضد شخصه او صل شاهداً على فرعه أو الفرع شاهداً على أصله مالم يكيكون الأ

 .(7)ماله

                                                           

 .54( د. نشأت احمد نصيف الحديثي، مرجع سابق، ص1)

 .141، ص4005، بيروت ، لبنان، 1الموسوعة الجنائية،ج( جندي عبد الملك، 4)

 .( من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ112ينظر : المادة )( 7)

 (4) Etienne Verges, procedure penale, litec, paris, 2005,p83.  

 .144( جندي عبد الملك، مرجع سابق، ص5)

، وفي الوقت نفسه أجاز القانون شهادة النافذ قانون اصول المحاكمات الجزائية/ أ ( من 29( ينظر : المادة )2)

الازواج والاصول والفروع بعضهم لصالح البعض الاخر ويهدر من الشهادة الجزء الذي يؤدي الى الاضرار 

 بالآخر، ينظر الفقرة )ج( من نفس المادة.

 أعلاه.قانون ال/ ب( من 29( ينظر: المادة )1)
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إن من واجب الموظفين المحافظة على أسرار الوظيفة التي تم العلم بها بحكم  الصفة الوظيفية: -3

أنه لا يجوز للموظفين أو المكلفين بخدمة عامة إفشاء ما وصل الى علمهم أثناء قيامهم  إذالوظيفة، 

بواجباتهم من معلومات لم تنشر بالطريق القانوني ولم تأذن الجهة المختصة في إذاعتها ولو بعد 

على طلب المحكمة أو أحد  العمل ومع ذلك فلهذه الجهة أن تأذن لهم بالشهادة بناءً تركهم 

عن طريق  كما أنه لا يجوز لمن علم من المحامين أو الاطباء أو الوكلاء أو غيرهم، (1)الخصوم

دلاء بالشهادة إذا إلا أنه يجب عليه الإنتهاء مهمته ن يفشيها ولو بعد إو معلومات أمهنته بواقعة أ

 .(2)ن ذلك يؤدي إلى منع إرتكاب جريمةاستشهد به من أفضى إليه بها أو كا

وتبدو الحكمة واضحة في الحالات الخاصة بعدم الصلاحية لأداء الشهادة حين يكون 

الشخص موظفاً أو صاحب مهنة أو قريباً أو زوجاً لآخر و تحصل بسبب علاقته بوظيفته أو مهنته 

ذن ر بحكم هذه العلاقة فإنه لا يجوز له أن يفشي هذه الاسرار إلا بإأو بأقاربه أو بزوجه على أسرا

 صاحب السر أو السلطة المختصة.

( 471بموجب نص المادة )  ن يتم معاقبتهمن قبل هؤلاء الأفراد أ فشاء السرويترتب على إ

 على تزيد لا مدة بالحبسيعاقب  " :النافذ  1929لسنة  111رقم العراقي  من قانون العقوبات

 وأ وظيفته بحكم علم من كل هاتين العقوبتين بإحدى وأ دينار مائتي على تزيد لا وبغرامة سنتين

 استعمله وأ قانوناً  بها المصرح غير الاحوال في فأفشاه بسر عمله طبيعة أو فنه وأ صناعته

 كان وأ فيه الشأن صاحب السر بإفشاء ذنإ ذاإ فلا عقاب ذلك ومع ،آخر شخص منفعةأو  لمنفعته

  . (3)"رتكابهاإ منع وأ جنحة وأ عن جناية خبارلإا به اً مقصود السر فشاءإ

                                                           

 . 1919لسنة  101(  من قانون الاثبات العراقي المرقم 99المادة ) ( 1)

 ( من القانون أعلاه.99المادة ) ( 4)

عراقية العدد والمنشور في الوقائع ال 4009لسنة  2( عدلت مبالغ الغرامات بمقتضى قانون التعديل رقم 7)

 5/4/4010( في 4149)

  كالآتي: 1929لسنة  111وص عليها في قانون العقوبات رقم المادة الثانية: يكون مقدار الغرامات المنص   

 .( مئتي الف دينار400000زيد على )( خمسون الف دينار ولا ي50000في المخالفات مبلغاً لا يقل عن )  -1

 ( مليون دينار.1000000يزيد على )( مئتي الف وواحد دينار ولا 400001في الجنح مبلغاً لا يقل عن ) -4

( عشرة ملايين 10000000( مليون وواحد دينار ولا يزيد على )1000001يات مبلغاً لا يقل عن )في الجنا -7

 دينار.

والمنشور في الوقائع العراقية العدد  4019( لسنة 4كما تم تعديل قانون التعديل اعلاه بموجب قانون رقم )

  :9/1/4019( في 4542)

( لسنة 111يلغى نص المادة )الخامسة( من قانون تعديل الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم ) -1-المادة 

 =ويحل محله ما يأتي:  4009( لسنة 2المعدل والقوانين الخاصة الاخرى رقم ) 1929
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إن لشهادة الزور آثاراً الحكم عليه بجريمة شهادة الزور: أن لا يكون الشاهد قد سبق  - ثالثاا 

، وإنما يمتد أثرها لتشمل المجتمع أيضاً  نفسية وآخرى مادية وخيمة لا تقتصر على المتضرر فقط

يترتب عليها من ضياع الحقوق ونصرة الظالم ما يؤدي إلى تفشي الظلم والفساد وإفلات لما 

 .(1)الجاني من العقاب وإدانة برئ

 :على أنها شهادة الزور النافذالعراقي  ( من قانون العقوبات451المادة ) عرفتوقد 

أو  ،أو إدارية ،مدنيةعد أدائه اليمين القانونية أمام محكمة ن يعمد الشاهد بشهادة الزور هي أ"

أو أمام محكمة خاصة أو سلطة من سلطات التحقيق إلى تقرير الباطل أو إنكار حق أو  ،تأديبية

شهادة وقد جاء النهي عن ، " عنهايعرفه من الوقائع التي يؤدي الشهادة  و بعض ماكتمان كل أ

جِْسَ  ﴿فاَجْتنَِبُوا الزور في قول الله عز وجل ور﴾ِ قوَْلَ  وَاجْتنَِبُوا الَْْوْثََنِ  مِنَ  الر  الزُّ
ولا خلاف في أن ، (2) 

القران الكريم عن هذا السيرة هو ضمان للعدالة، وقد عبر وحسن  مين على الحقيقةالشاهد الأ

هاَدَةَ  وَأَقِيموُا مِنْكُْ  عدَْل   ذَوَيْ  وَأَشْهِدُوا﴿ الشاهد بقوله تعالى : ِ  الش   . (3)﴾لِِل 

هابل يكفي بأكملها  كاذبةكون شهادة الزور أن تولا يشترط  كذلك أن يتعمد الشاهد تغيير  لعد 

بهذا التغيير و إغواء، مترهيب أ أمعمد عن تهديد كان التأالحقيقة في بعض وقائع الشهادة سواء 

    .(4)هذه المحاباة دليل سوء القصدئي تتحقق محاباة الشاهد للمتهم والجز

وبما أن العدالة تقتضي من الجميع قول الحق مهما كان الثمن، فإن الكذب في الشهادة يعتبر 

الزور بمثابة تضليل واضح  للعدالة يتحمل ضررها المجتمع، وقد عاقب المشرع العراقي شاهد 

ساس فأن الشخص الذي سبق وعلى هذا الأ، (5)حدى هاتين العقوبتينإبعقوبة الحبس والغرامة أو 

على شهادته ا دين بجريمة شهادة الزور سيكون دائماً موضعاً للشك وهذا ما ينسحب ايضاً وأن 

لالتي لا يمكن أن  لأنه سبق أن زيف الحقائق ولا يستبعد أن يعود مرة آخرى لتضليل ؛ عليها ي عَو 

                                                                                                                                                                          

الواردة في القوانين الاخرى تسري أحكام المادة ) الثانية( من هذا القانون على الغرامات  - الخامسة -المادة =  

 ذات العلاقة ما لم يرد فيها نص يقضي بغرامة أكثر.

داء الشهادة، اطروحة دكتوراه، أحجام عن لتشريعات الجزائية في الحد من الإسدي، دور ا( لينا محمد متعب الأ1)

 .41، ص4011كلية الحقوق، جامعة النهرين ،

  (. الحج سورة، 70 آية)  (4)

 (.الطلاق سورة، 4 آية )( 7)

 .179ص -4د .علي عوض حسن، مرجع سابق ، ص  لمزيد من التفاصيل ينظر:( 4)

 ( من قانون العقوبات العراقي النافذ.454( ينظر : المادة )5)
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ر مصدراً من مصاد بوصفها، وهو ما تمليه قواعد العدالة ومبادئ الشريعة الاسلامية (1)العدالة

       .(2)التشريع

 ثـرع الثالـالف

 هـحقوقو دـالشاه اتـواجب

لأداء الشهادة عدد من  اللازمةعلى الشاهد الذي توافرت فيه الشروط  فرض القانون

ومقابل هذه وإلا تعرض للعقوبة المنصوص عليها قانوناً،  التي لا ب د له من القيام بها الواجبات

 ما سيتم  بيانه على النحو الآتي : وهذاحقوق الشاهد، لضمانات قانونية توجد الواجبات 

ن يكون واجباً خلاقي قبل أألتزام الفرد بأداء الشهادة واجب ديني وإن إ: واجبات الشاهد -ولاا أ

 : قوله عز وجل منها وقد أكد الدين الاسلامي على ذلك في العديد من الآيات القرآنية قانونياً،

هَدَاءُ  يأَبَْ  ﴿وَلَ  ذَا الشُّ
ِ
هاَدَةَ  تكَْتُمُوا وَلَ ﴿:وقوله عز وجل،(3)﴾دُعُوا مَا ا ن هُ  يكَْتُمْهاَ وَمَنْ  الش 

ِ
 ،(4)﴾قلَبُْهُ  أ ثِ   فاَ

حقة مرتكبيها معاونة القضاء وكشف الجرائم وملا امنه ساسالغرض الأجتماعي إكواجب  اوإنه

فراد يقع على عاتق كل فرد منهم بحكم التضامن الإجتماعي بين الأوالمجتمع، ستقرار أمن خدمة لإ

تقوم بها السلطات في تحقيق العدالة بالشكل الذي تتطلبه الإجراءات القانونية التي  الإسهام

  : ، وتتمثل هذه الواجبات بما يأتيبالواجب العامالمختصة متمثلة 

إن لحضور الشهود أهمية كبيرة في   :في جميع مراحل الدعوى الجزائية لتزام بالحضورالإ -1

ن والموعد المحدد لأداء الشهادة، ايلتزم الشاهد بالحضور في المكو وقائع الجريمة،حقيقة تأكيد 

ويكون حضور الشهود أما بناءً على طلب من الخصوم أو بناءً على تكليف من المحكمة أو أن 

                                                           

يقصد بجريمة تضليل العدالة: تكوين قناعة خاطئة لدى القاضي بإعطائه عمداً معلومات غير صحيحة عن ( 1)

ن والتي تدخل الغش على الأماكن أو إخفاء أدلة الجريمة أو غيرها من الطرق التي ذكرها القانوحالة الأشخاص أو 

من ثم يصدر حكمه عليها . لمزيد من التفاصيل ينظر: خالد صدام محسن، جريمة شهادة الزور في القاضي و

لصنف الثالث من صنوف قانون العقوبات العراقي، بحث مقدم إلى مجلس القضاء الأعلى وهو جزء من متطلبات ا

 .14، ص4007القضاة، بغداد، 

( أحمد فتحي بهنسي، نظرية الاثبات في الفقه الجنائي الاسلامي )دراسة فقهية مقارنة(، الشركة العربية للطباعة 4)

 .29، ص1924والنشر، القاهرة،

  (.البقرة سورة ،494 آية ) (7)

  (.البقرة سورة،  497 آية )( 4)
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يتم إستدعاء الشاهد عادة للحضور أمام قاضي التحقيق أو  إذ ،(1)يحضر الشاهد من تلقاء نفسه

حد طة الشرطة أو أاسور ت بلغ إليه بوللإدلاء بأقواله بورقة تكليف بالحضأو المحكمة المحقق 

طة أي اسطة المختار أو بواسر أو بومستخدمي الدائرة التي أصدرت ورقة التكليف بالحضو

ؤسساتها ما إذا كان الشاهد من منتسبي دوائر الدولة ومخر ي كلف للقيام بمهمة التبليغ، أشخص آ

طة دائرته، كما يجوز تبليغ الشاهد في الجرائم المشهودة بالحضور اسفيجوز عند ذلك تبليغه بو

 .(2)اء الشهادة والتبليغ يكون شفوياً لأد

شخاص المعنوية فيتم تكليفهم أما بخصوص الأشخاص الموجودين خارج العراق والأ

يتم  إذ لمعدلا 1929ة لسن 97في قانون المرافعات المدنية رقم  بقاً للإجراءات المبينةبالحضور ط

تفاقية تنص على طريقة خاصة للتبليغ أما إريد المسجل المرجع إلا إذا وجدت طة الباستبليغهم بو

ة وزارطة اسحقيات العراقية فيجري تبليغهم بوالعاملين في السفارات العراقية أو الممثليات أو المل

مامها من تلقاء نفسه لإبداء ما لديه من الخارجية، وتستمع المحكمة الى أي شخص يحضر أ

ن بخصوص الواقعة المعروضة، ولها أن تكلف أي شخص بالحضور أمامها متى رأت أ معلومات

 .(3)شهادته تفيد في كشف الحقيقية

حضوره إن كان  ن عدملأداء الشهادة واجب عليه، لذا فإ كما أن حضور الشاهد في المحكمة

حضور، وإن ، وكان قد تبلغ بصورة قانونية، يجيز للمحكمة إعادة تبليغه بالقد حصل لعذر مشروع

متنع عمداً عن الحضور بعد أن تبلغ بذلك، فإن للمحكمة في هذه الحالة أن لم يكن عذره مشروعاً وإ

وقد تحكم عليه إن رأت ، (4)مامها لأداء الشهادةغية إحضاره أه بتصدر أمراً بالقبض عليه وتوقيف

 .(5)رمتناع عن الحضوللإ عقوبة اللازمةذلك مناسباً بال

                                                           

جراءات الجنائية، منشأة المعارف، د. حسن صادق المرصفاوي، اصول الإ التفاصيل ينظر:( لمزيد من 1)

 .211، ص1914الاسكندرية، 

 / أ ، ب(  من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.59المادة ) ( ينظر : 4)

 أعلاه.قانون ال( من 111( ينظر : المادة )7)

:" لقاضي التحقيق أن يصدر  على محاكمات الجزائية العراقي النافذاصول ال/ج( من قانون 59( تنص المادة )4)

 أمراً بالقبض على الشاهد المتخلف عن الحضور واحضاره جبراً لأداء الشهادة".

على : " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر  النافذ( من قانون العقوبات العراقي 479( تنص المادة )5)

على مائة دينار او احدى هاتين العقوبتين كل من كان مكلفاً قانوناً بالحضور بنفسه أو بوكيل عنه وبغرامة لا تزيد 

في زمان ومكان معينين بمقتضى تبليغ أو أمر او بيان صادر من محكمة او سلطة قضائية او من موظف او مكلف 

عينين أو ترك المكان المعين قبل بخدمة عامة مختص بإصداره فامتنع عمداً عن الحضور في الزمان والمكان الم

 الوقت الجائز فيه تركه".
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عن الحضور،  والقانون قد أجاز الرجوع عن قرار الحكم الصادر منها ضد الشاهد الممتنع 

  (.1)اقتنعت به أبدى للمحكمة عذراً مشروعاً وإذا جاء هذا الشاهد قبل ختام المحاكمة 

و أن يقدم عذراً تقبله حقيق أو المحاكمة، أعن حضور التيحصل أن يمرض الشاهد فيعتذر و

الجهة القضائية، كأن يكون مكلفاً بواجب لا يستطيع معه من ترك مكان أدائه، وفي هذه الحالة 

ن تنتقل للمحكمة أ القانون، كما أجاز (2)ى محله لتدوين شهادتهلإنتقال على القاضي أو المحقق الإ

عضائها أو أحد القضاة في منطقة الشاهد في حالة أحد أو تنيب أالى محل الشاهد لتسمع شهادته 

   .(3)مامهاأحضوره  تعذر

بوساطته عاتق الشاهد بحلف اليمين يهدف إن الإلتزام الذي يقع على لتزام بحلف اليمين: الإ -2

الشهادة، والى الثقة في أقوال الشاهد وعن طريق لصدق في الشارع الوصول الى الحقيقة، وا

فإذا حضر الشاهد ، (4)عد تحليفه وقسمه على قول الحقيقةستنفار ضميره والركون الى أقواله بإ

ل أمام الجهة المختصة لأداء الشهادة، فان عليه واجب آخر هو أن يحلف اليمين القانونية قبل ث  مَ و

أثناء المحاكمة، وأن حلف اليمين يجب أن يكون قبل  في أو أثناء التحقيقفي أداء شهادته، سواء 

 .(5) أداء الشهادة لا بعدها

/ ب( من قانون اصول المحاكمات الجزائية يحلف الشاهد الذي أتم 20وطبقاً لنص المادة )

الخامسة عشرة قبل أداء شهادته يميناً بأن يشهد بالحق، أما من لم يتم السن المذكورة فيجوز سماعه 

 مين، ومن ثم يؤدي شهادته شفاهاً.سبيل الإستدلال من غير ي على

 المادةأحكام  وفقعلى لقانونية يجعله خاضعاً للمسؤولية اليمين ا متناع الشاهد عن أداءن إإو

يعاقب  " : التي نصت على النافذ 1929سنة ل 111( من قانون العقوبات العراقي رقم /أ459)

أو بإحدى هاتين العقوبتين  لا تزيد على مائة دينار  بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة

متنع بغير عذر مشروع عن حلف اليمين القانونية بأن يقرر الحقيقة بعد أن طلبها منه قاض أو إمن 

 ."ختصاصه القانونيمة عامة وفقاً لإمحقق أو موظف أو مكلف بخد

اسمه  إذا حضر الشاهد أمام قاضي التحقيق أو المحقق يسأله عن :بأداء الشهادةلتزام الإ -3

وكل ما يساعد في الوقوف على  قامته وعلاقته بأطراف الدعوىالكامل ولقبه ومهنته ومحل إ

                                                           

إذا حضر الشاهد أمام  : "/ ب( من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ على 114( تنص المادة )1)

 ."المحكمة قبل ختام المحاكمة وأبدى عذراً مقبولاً لتخلفه جاز للمحكمة أن ترجع عن الحكم الصادر عليه

 ( من القانون أعلاه.21نظر : المادة )ي( 4)

 ( من القانون أعلاه.117( ينظر : المادة ) 7)

 .71عواد حسين ياسين العبيدي، مرجع سابق، ص (4)

 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ. / أ(129/ ب( والمادة )20( ينظر : المادة )5)
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ويجب على الشاهد الذي يحضر أن يشهد بما يعلمه أي بما رآه أو سمعه بنفسه أو  ،صحة الشهادة

اً قوال تتعرض دائمالنقل ليست موضع ثقة تامة لأن الأوإن كانت شهادة  بما سمعه عن لسان غيره

 .(1)رللتحريف بإنتقالها من شخص لآخ

شهادته ذلك ولمن لا قتضت طبيعة ويجوز الإذن للشاهد الإستعانة بمذكرات مكتوبة إذا إ

قدرة له على الكلام، أن يدلي بشهادته كتابة أو بالإشارة المعهودة، وفي حالة كون الشاهد لا يفهم 

وجب تعيين من يترجم أقواله أو إشاراته بعد  اً أو أبكم اً اللغة التي يجري بها التحقيق أو كان أصم

 .(2)اليمين بأن يترجم بصدق وأمانة تحليفه

أن ينقل الشاهد إلى الجهة التي يؤدي الشهادة أمامها كل ما  بأداء الشهادة ملتزامفاد الإو

في  لتزام، ويسهم هذا الإثبات مطابقاً للحقيقةخاص محل الإشوصل إلى علمه بشأن الوقائع أو الأ

رع على حرص المشقد ، ودت أقوال الشاهد إلى الكشف عن الحقيقةتحقيق العدالة الجنائية إذا أ

ثارة خشيته من العقاب إحداهما معنوية تستهدف إيقاظ ضميره والشاهد بوسيلتين، إضمان صدق 

والاخرى وسيلة مادية تستهدف إثارة  دلاء بالشهادةهي إلزامه بأداء اليمين قبل الإخروي والأ  

  .(3)على شهادة الزور خشيته من توقيع العقاب عليه وهي تقرير العقاب

متناعه عن العقاب بين إمتناع الشاهد عن حلف اليمين وإى المشرع العراقي في ساو قدو

ذا إ " :والتي نصت على ( من قانون اصول المحاكمات الجزائية 112المادة ) بموجب أداء الشهادة

حوال التي يجيز له القانون داء الشهادة في غير الأأمتنع عن إو أمتنع الشاهد عن حلف اليمين إ

مر ن تأأمتناع عن الشهادة ولها ليه بالعقوبة المقررة قانوناً للإعن تحكم أفيها، ذلك جاز للمحكمة 

 ." مامهاديت أأ  السابقة وتعتبرها بمثابة شهادة  بتلاوة شهادته

  :حقوق الشاهد  -ثانياا 

دليلاً مهما من أدلة  بوصفها الشهود بشهادة ستعانةالإ تتطلب الجزائية الدعاوى غلببما أن أ

فالشاهد سيكون له دور مهم في  الجزائية، الدعوى في الوحيد الدليل تكون قد التيالإثبات الجنائي 

 .(4) الدعوى فيما يتعلق بإثبات الحقيقية

                                                           

 .145( جندي عبد الملك، مرجع سابق، ص1)

 النافذ. العراقي / ج ( من قانون اصول المحاكمات الجزائية21ينظر: المادة ) (4)

حسين خليل مطر، التنظيم القانوني لاستحضار الشهود بوصفه وسيلة لحماية ضحايا الجرائم في التشريع ( 7)

، 4012ثامنة، ، السنة ال(7)العراقي، بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق، كلية القانون، جامعة كربلاء، العدد 

 .495ص

( على الرغم من أن الشهادة خاضعة لتقدير المحكمة إلا أن القانون قيد الاخذ بالشهادة المفردة سبباً لإصدار 4)

 =لا تكفي الشهادة الواحدة سبباً  "/ ب( من قانون اصول المحاكمات الجزائية على:417نصت المادة ) إذالحكم 
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لأن  والمتابعة هتمامبالإ جديرة مسألة اً فرد بوصفه الشاهد حالة دراسة في ن البحثلذا فإ

 الشاهد البراءة  تعتمد على موقفأو والعقوبة  تخاذ القرار بالإدانةن الرأي وإقناعة المحكمة وتكوي

 مع التعاون أو قضائي محيط في بشهادته الإدلاء على شاهد أي بها، فقدرة يدلي التي قوالوالأ

 هي نتقامالإ أو الترهيب جراء بالخوف الشعور دون تجريها من التي التحقيقات في العامة السلطة

 عماد وهو الشاهد يشعر أن اً الضروري جد من أصبح و القانون، حكم لصيانة أساسي عامل

 طمئنانالإ بحاجة إلى فهو الجزائية، العدالة نظم في بالثقة القضائية والملاحقة التحقيقات في النجاح

 المساعدة يد ويمد يتقدم كي ليهاإ يستند ضمانات لديه أن تكون أواً حقوق يمتلك أو يتمتع بأن

  : هذه الحقوق ما يأتيومن أهم ، (1)العامة للسلطات

ق في تقاضي مقابل للمصاريف التي أنفقها للشاهد الح :حق الشاهد في المصاريف التي أنفقها -1

ضاعه من وقت للمثول أمام الجهات القضائية التي كلف بالحضور من قبلها، وتعويضه عما أ

ضرورية التي إستلزمها وجوده على طلب الشاهد مصاريف سفره والنفقات ال ويقدر القاضي بناءً 

 .(2)الخزينة حساب ىعل بصرفها ويأمر ذلك بسبب منها رمح التي جوروالأ  قامته  بعيداً عن محل إ

ن يطلب من المحكمة المختصة أو القاضي يجوز للشاهد بعد حضوره وأدائه الشهادة أحيث 

 داء تلك الشهادةتقدير مصروفات حضوره عن أ المناب من قبل المحكمة المختصة لتدوين شهادته 

عمال اليومية أو الحرة نتيجة تخلفه عن ذا كان من أصحاب الأوكذلك تعويضه عما فاته من عمله إ

م بتكليف ر سواء كان حضوره من تلقاء نفسه أموره لأداء الشهادة، ولا يختلف الأعمله وحض

أو القاضي المعني بالأمر لطلبه رسمي من قبل الجهة المعنية وفي هذه الحالة تستجيب المحكمة 

ن يدون ذلك في مصروفات والتعويضات اللازمة على أتقدير الويصدر قرار بذلك يقضي بموجبه 

  .(3)المحضر الخاص بالقضية التي استدعي فيها الشاهد للإدلاء بالشهادة

تكون  معنوياً، الشهادة بوصفها دليلاً  إن   :دلاء بالشهادة التي يرغب بهاحق الشاهد في الإ -2

مور سان والواقع، كما تخضع لنزعاته وإنفعالاته، وهي أشخصية بطبيعتها وتخضع لإرادة الان

، مما جعل التشريعات تتجه الى عدم السماح بالإنابة في الشهادة بل تحتم على الشاهد أن متغيرة

                                                                                                                                                                          

أدلة اخرى مقنعة أو بإقرار من المتهم إلا إذا رسم القانون طريقاً معيناً للإثبات للحكم ما لم تؤيد بقرينة أو =  

 ."فيجب التقيد به

 .92( لينا محمد متعب الاسدي، مرجع سابق، ص1)

 ( من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.22( ينظر : المادة )4)

( منه وكذلك قانون الاجراءات 114ات المصري في المادة )( ومثل هذا الاجراء معمول به في قانون الاجراء7)

( منه، د. عدنان سدخان الحسن، دور الشهادة والخبرة في الدعوى الجزائية، مؤسسة مصر 95السوري المادة )

 .74، ص4014مرتضى للكتاب العراقي، لبنان،
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 في عتهولا مقاطدلاء بالشهادة التي يرغب فيها وإنه لايجوز منع الشاهد من الإ، (1)يدلي بها بنفسه

سترسل في ذكر وقائع لا إالوقائع التي يدلي بها  إلا اذا نقطاع تسلسل أثناء أدائها  لضمان عدم إ

عني ، وهذا ي(2)علاقة لها بالدعوى أو وقائع فيها مساس بشخص بالغير أو مخلة بالآداب أو الامن

 ستجواب.سترسال وليس على سبيل الإأن الشهادة تؤخذ على سبيل الإ

وهذا ما سيتم بحثه في الفصلين الثاني والثالث من موضوع  :الحق في الحماية القانونية -3

 الدراسة.

 يـب الثانـالمطل       

 رـريف بالخبيـالتع           

 تعد، إذ ضروري أن نتعرف على مفهوم الخبرةلكي يتم الوقوف على تعريف الخبير من ال 

مراد إثباتها، وهي إحدى وسائل تصالها بالواقعة الوذلك لإثبات المباشرة الخبرة من طرق الإ

دون  و العلمية صدد المسائل ذات الطبيعة الفنية أالتي يجيز القانون أن يلجأ اليها القاضي بثبات الإ

ختصاص صحاب الفن والإمادي أو ذهني يبديه أ بأنها تقديرة عرف الخبروت   ،(3)المسائل القانونية

يستطيع القائم بالتحقيق في الجريمة معرفتها بمعلوماته الخاصة سواء أكانت تلك في مسألة فنية لا 

إذ ، (4)المواد المستعملة في ارتكابها أو آثارهابشخص المتهم أم بجسم الجريمة أو  المسألة متعلقة

الخبير، وقد نظم دون اللجوء الى رأي يصعب في بعض الحالات الحكم بشأن قضية معينة  نهأ

في  101ثبات العراقي المرقم حكام الخبرة في الفصل الثامن من قانون الاعراقي أالمشرع ال

نظم قواعد ندب ، أما بخصوص قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ فإنه 1919

(، إذ أنه أجاز لقاضي التحقيق والمحقق من 11،10،29ستعانة بهم في المواد )الخبراء وكيفية الإ

 بناءً على طلب الخصوم ندب خبير أو أكثر في الدعوى الجزائية.تلقاء نفسه أو 

بالنصوص الشرعية الواردة في ختصاص تم التأكيد عليه إن طلب الخبرة من ذوي الإو

كْرِ  أَهْلَ  فاَسْألَوُا ﴿: ن الكريم بقوله عز وجل القرآ ِ نْ  ال 
ِ
 وقوله تعالى :،  (5)﴾لَ تعَْلمَُونَ  كُنْتُْ  ا

ئُكَ  وَلَ  ﴿  .(6) خَبِير﴾ مِثلُْ  ينُبَ ِ

                                                           

 .42( د. نشأت أحمد نصيف الحديثي، مرجع سابق، ص1)

 / ب( من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ .24( ينظر : المادة ) 4)

" تتناول الخبرة الامور العلمية  على:1919لسنة  101العراقي رقم  ( من قانون الاثبات174( تنص المادة )7)

 والفنية وغيرها  من الامور اللازمة للفصل في الدعوى دون المسائل القانونية ".

 .194، ص1990شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، دار الحكمة، الموصل، ،عبداللهد. سعيد حسب الله ( 4)

  (.النحل سورة، 47 آية ) (5)

  (. فاطر سورة ،14 آية) (2)
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إتجه  إذأثارت خلافاً بين فقهاء القانون،  عد الطبيعة القانونية للخبرة من المواضيع التيوت  

هاجانب من الفقه الى   ثبات في الدعوى الجزائية تهدف الى التعرف علىوسيلة من وسائل الإ عد 

الخبرة ليست وسيلة ن الى إ، بينما يذهب الفقه التقليدي الحديث وقائع مجهولة من الواقع المعلوم

، ومنهم من ثبات في الدعوىأو نفي واقعة بل هي وسيلة لعنصر إلأنها لا تهدف الى وجود  ،ثباتإ

 .(1)شهادة فنية عدهاالى  آخر تجه رأيللقاضي وإ اً مساعد ها إجراءً عد  

لا بصدد الطبيعة القانونية للخبرة، إختلاف الوارد على الرغم من الإمما تقدم يتضح أنه و 

ثبات راً لما يقدمه من خدمة في مجال الإفي الدعوى الجزائية، نظ هاماً دوراً  يؤدي الخبير أن

نه يضع تحت يد القاضي خبراته ومعارفه العلمية والفنية مما يسهل الوصول الى أ إذ، الجنائي

  . الحقيقة في القضية المنظورة

سنخصصه لبيان فلذلك سنعمل على بيان تعريف الخبير في الفرع الاول، أما الفرع الثاني 

  كالآتي:واجبات الخبير وحقوقه،  ه، والفرع الثالث سيتم البحث فيالشروط الواجب توافرها في

 

 رع الاولـالف

 رـريف الخبيـتع

اللغوي والاصطلاحي لكلمة  يينللوقوف على تعريف الخبير ينبغي الرجوع الى المعن

 ر.الخبي

: -اولاا   ه  مت  ل  وخَب رْت  بالأمر أي عَ  يكون.ما العالم بما كان وأسماء الله عز وجل  من ير  ب  لخَ ا لغةا

 ربَ الخَ  رَ بَ خَ سْتَخْبَرَه، يقال تَ رَه بكذا وأخْبَرَه : نَبَأه  وإ. وخَبَ ه  قيقت  على حَ  رفته  إذا عَ  ه  ر  ب  أخْ  مرَ الأ وخَبَرْت  

خبر ي ي  ذبرة الذو الخ   -و ر  بَ بالخَ  : عالم   ب ير  وخَ  خبار ليعرفها. ورجل خابر  إذا سأل عن الأ ربَ خْ تَ واسْ 

ه  علم  ب   الشيء
 . (3) ﴾ بِهِ خَبِيًرا فاَسْألَْ  ﴿ ى:وقوله تعال. (2)

 صطلاح منها في الفقه القانوني ومنها فيعدة تعريفات للخبير في الإ توجد : طلاحاا صإ -ثانياا 

 :  التشريع

                                                           

ثبات الجزائي، رسالة ماجستير مقدمة ميس خصباك البديري، الخبرة في الإ( لمزيد من التفاصيل ينظر: كريم خ1)

 .49ص -44، ص1995بغداد،الى كلية القانون، جامعة 

. 415ص، 1999(، دار الدعوة، اسطنبول، تركيا،4) ( و1)ج ، ابراهيم مصطفى واخرون،  المعجم الوسيط(4)  

، تونس،  المتوسطيةدار ال، 1ط ،1ججمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الافريقي المصري، لسان العرب، 

 .1047، ص4005

 (.الفرقان سورة، 59 آية ) (7)
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هو ذلك ، فقد تم تعريفه بأنه "تعددت آراء فقهاء القانون للخبير :التعريف الفقهي للخبير -1

ما نتيجة لدراسات علمية معينة تلقاها إكتسب خبرة عملية وفنية معينة، جاءته الشخص الذي إ

صبح له الزمن فأكالطبيب الشرعي و المحلل الكيميائي أو نتيجة لممارسة مهنة معينة فترة من 

 .(1)"رباب الحرف والصناعات كالنجارين والحدادين وغيرهمفيها فن ودراية وذلك مثل أ

أو معرفة بعلم أو  هو كل شخص له دراية خاصة بمسألة من المسائل،"نه : بأوع رف أيضاً 

الحال في  عطاء الرأي في تقدير ضرر أو استخلاص أمر من واقعه من إأو صنعة، مما يمكنفن 

ستلزم كفاءة فنية أو فحص مسألة تعى التحقيق دوقد يست ختصاصه،الامور التي تدخل ضمن إ

مر الى حتاج الأإراً، كما إذا علمية لا يشعر المحقق بتوافرها في نفسه فيمكنه أن يستشير فيها خبي

   .(2)"فحص سبب الوفاة في جريمة قتل أو تحليل مادة في جريمة تسمم....الخ

مؤهلات العلمية والفنية في ي يملك من الصفات والذهو الشخص ال: "هبأن تم تعريفهكما 

ي الصحيح بخصوص المهمة المنتدب أعطاء الرإختصاصه الفني والمهني والتي تمكنه من إمجال 

 .(3)"اليها

علاه، أن الخبير هو كل شخص له دراية ومعرفة واسعة الواردة أ اتريفيتبين من خلال التع

عطاء رأيه فيما عرض عليه من خبرة في مجال إبوساطتها ي علم أو صنعة يستطيع معين فبمجال 

 معرفته.نطاق معين يدخل ضمن 

لم يعرف المشرع العراقي الخبير في قانون الخبراء أمام القضاء  :التعريف القانوني للخبير -2

تطرق فيهما الى ، بل 1919لسنة  101الاثبات المرقم  ولا في قانون 1924لسنة  127رقم 

( من قانون حماية / ثانياً 1المادة )الخبير في نص  وإنما أورد تعريفحكام الخبرة وعمل الخبير، أ

هو الشخص "  نه :على أ 4011( لسنة 59ى عليهم رقم )الشهود والخبراء والمخبرين والمجن

مسألة فنية لا صحاب الفن والاختصاص في ذهني من أو له الخبرة الفنية في تقدير مادي أالذي 

سألة الفنية يستطيع القائم بالتحقيق في الجريمة معرفتها بمعلومات خاصة سواء أكانت تلك الم

 ."رتكابها وآثارهامتعلقة بشخص المتهم أو جسم الجريمة أو المواد المستعملة في إ

الشخص هو  : تعريف الخبير بأنه فإن الباحثة تخلص الىالسابقة  اتريفمن خلال التع

القائم يعي الذي يمتلك كفاءة علمية وعملية في تخصص معين ويتم الاستعانة به من قبل الطب

                                                           

 .129( د. سلطان عبد القادر الشاوي، مرجع سابق، ص1)

 .154جمال محمد مصطفى، مرجع سابق، ص (4)

، 1990، بغداد،  ، مطبعة الجاحظ4، ط1( علي السماك، الموسوعة الجنائية في القضاء الجنائي العراقي، ج7)

 .404ص
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طراف الدعوى أو القاضي بناءً على طلب أفي المسائل التي يصعب تقديرها   المحكمةبالتحقيق أو 

ستدعي لتقديم خبرته فيه لمهارته في الجانب الذي أ  طبقاً ، ويقدم تقريره لغرض الفصل في الدعوى

  للقضاء وتحقيقاً للعدالة. خدمةً 

 ي ـرع الثانـالف

 رـي الخبيـا فـفرهاب توـروط الواجـالش 

 1924 لسنة 127مام القضاء رقم من قانون الخبراء العراقي أ (رابعةال)حددت المادة  

 : ط الواجب توافرها في الخبراء وهيالمعدل الشرو

والمقصود  ،علاه/أ( من القانون المذكور أ4)ورد هذ الشرط بنص المادة  :ن يكون عراقياا أ -اولاا 

الحكمة  على شهادة الجنسية العراقية، وتبدو خبرته حاصلاً ستعانة بن يكون الخبير المراد الإأبذلك 

هي حماية حقوق المواطنين في ممارسة مختلف النشاطات وعدم فسح واضحة من هذا الشرط 

الشرط لا يعني منع المحاكم ن هذا أتهم ومزاحمتهم في هذا الميدان على في منافس للأجانبالمجال 

و كانت أ، قتضت ذلك طبيعة العمل والظروف الخاصة بهإذا إجانب من الإستعانة بالخبراء الأ

ستندت ن تبين المحكمة في قرارها الأسباب التي إأتتوافر في هذا الشخص صفات خاصة على 

 . (1)ليها في ذلكإ

كنه من لم يحدد المشرع العراقي سناً معيناً لتمتع الخبير بالأهلية القانونية التي تم :هليةالأ -ثانياا 

كون ، ومع ذلك فلا بد أن لا يلقوانين التي نظمت أحكام  الخبرةضمن افي القيام بأعمال الخبرة 

مة لإعطاء الرأي فر الكفاءة اللازاسباب التي تؤدي الى عدم توالخبير قاصراً لأي سبب من الأ

لزم الخبير بأداء اليمين قبل ممارسة عمله بموجب نص وبما أن المشرع أ، الفني أو العلمي الدقيق

من قانون ( 174/4ونص المادة ) 1924لسنة  127( من قانون الخبراء رقم العاشرةالمادة )

عمال لأداء الأتمتعه بالأهلية الواجبة فإن هذا يدل على وجوب  1919لسنة  101الاثبات رقم 

منه  (الرابعة)في المادة  1914لسنة  12وقد اشترط نظام الخبراء لمخمني التأمين رقم  القانونية.

 .(2)ن لا يقل عمر الخبير عن ثمانية وعشرين سنةأعلى 

الخبرة والمهارة في مجال الذي أكسبه  سن الخبيرفضل تحديد الأ نه منأ ةرى الباحثوت      

 خالياً من ذلك. بوصفهالخبراء ضمن قانون في ختصاصه ممارسة إ

ن يكون حاصلاً أعلى من يقيد اسمه في جدول الخبراء  :ن يكون حاصلاا على شهادة علميةأ -ثالثاا 

، له نفسه يرشح الذي الفن فرع في على شهادة علمية معترف بها تؤهله للقيام بأعمال الخبرة

                                                           

 .140( د. نشأت أحمد نصيف الحديثي، مرجع سابق، ص1)

 .20البديري، مرجع سابق، ص ( كريم خميس خصباك4)
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 والاتحادات الفنية النقابات الى المنتمون والمهنيون الفنيون عضاءالأ الشرط من هذا ويعفى

 المسجلون والمعماريون المجازون والصيارفة التجارة والزراعة وغرف والمصارف بها المعترف

 المواضيع في اً رسمي بهم المعترف الخبرة ذوي من هؤلاء وغير البلديات وأ العاصمة مانةأ لدى

ينصرف  لأنه؛ الشرط شرط نسبي وغير مطلقهذا و .(1)مهنتهم وأ فنهم وأ ختصاصهمبإ المتعلقة

 دون غيرهم. -الحاصلين على شهادة دراسية  -على فئة معينة من ذوي الخبرة 

عمال الخبرة دم للقيد في جدول الخبراء لأداء أعلى المتق :حسن السيرة والسلوك أن يكون  -رابعاا 

وبة جنائية في جريمة عليه بعق ن لا يكون محكوماً أو، بالثقة جديراً  والسمعة السلوك حسن يكون أن

كان مشرعنا موفقاً في هذا النص قد ، و(2)فبالشر يمسجل فعل أ بأية عقوبة منو غير سياسية أ

بالشرف بشرط أن لا تكون عن  يمسبحرمان من يحكم عليه بعقوبة جنائية أو أي عقوبة عن فعل 

في أن يعهد اليه بتقدير  ثقةمحل بعد ذلك جريمة سياسية وعلة ذلك في أن هذا الشخص لا يكون 

لا بد تتعلق بالعدالة لأن ارتكاب الجريمة بحد ذاته وما يستتبع ذلك من تنفيذ للعقوبة  ،فنية مسائل

عمال الخبرة ئته المهنية، إضافة الى ذلك فأن أيؤثر على كفا ومن ثمفي النفس  ن يترك اثراً وأ

 .(3)امتهستقيتوقف نجاحها على نزاهة الخبير وإ

وهذا الشرط نصت : سبب  جدول الخبراء لأي منسمه ن لا يكون قد سبق إستبعاد إأخامساا: 

أن  المشرع العراقي أعطى اللجنة  إذعليه الفقرة )هـ( من المادة الرابعة من قانون الخبراء، 

المشكلة بموجب قانون الخبراء للنظر في الشكاوى المقدمة ضد الخبير الحق في استبعاد اسم 

من جدول الخبراء نهائياً إذا تبين لها بأنه فقد أحد الشروط المذكورة في المادة الرابعة من  الخبير

قانون الخبراء، أو أنه ارتكب ما يمس الذمة أو النزاهة أو حسن السمعة أو أنه غير أهل لأداء 

   .(4)أعمال الخبرة

 

 

 

                                                           

 .المعدل 1924لسنة  127رقم  من قانون الخبراء أمام القضاء (الرابعة)( الفقرة )ب( من المادة 1)

 ( الفقرتين )ج( و )د( من المادة الرابعة من القانون أعلاه.4)

 .15لفتة هامل العجيلي، مرجع سابق، ص (7)

جامعة  اجستير، كلية القانون والسياسية،المدنية، رسالة م( أنس محمود الزررى، الخبرة في المسائل 4)

 .17، ص1991بغداد،
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 ثـرع الثالـالف

 هـحقوقور ـات الخبيـواجب

التي يلتزم ندب الخبير لغرض أداء مهمته عدد من الواجبات جراءات إتمام إ يترتب على

أثناء قيامه بمهمته في بموجبها بالقيام بكافة المهام المطلوبة منه، كما يتمتع الخبير بعدد من الحقوق 

 :وهي كالآتي  نتهاء منهاوكذلك بعد الإ

 واجبات الخبير: - اولاا 

 ومنها :إليه بعدد من الواجبات المهمة الموكلة ب بعد تبليغهيلتزم الخبير  

على  1924لسنة  127رقم العراقي من قانون الخبراء  (العاشرة)نصت المادة :  داء اليمينأ -1

أن أؤدي عملي بالصدق  أقسم بالله ":  تيةللجنة قبل ممارسة عمله اليمين الآمام ار أن يؤدي الخبيأ

 1919لسنة  101العراقي رقم  ( من قانون الاثبات174/4) ، كذلك ورد بنص المادة" والامانة

ن يحلف اليمين قبل مباشرة وجب عليه أفي جدول الخبراء  لم يكن الخبير مقيداً  إذا":  نهعلى أ

وكان قد أنجز   بتداءً إذا فات المحكمة تحليف الخبير ن يؤدي عمله بالصدق والامانة، وإأب مهمته

  ."مانةدى عمله بالصدق والأتحليفه بأنه كان قد أالمطلوب وجب مهمته على الوجه 

نه يؤدي القسم في جدول الخبراء أي أ ذا كان الخبير مسجلاً إؤدى لمرة واحدة وهذه اليمين ت

الخبراء فيؤدي القسم في كل مرة أما الخبير غير المدرج في جدول  .تقييده في سجل الخبراءعند 

وتبدو علة  داء ذلك اليمين يعد باطلاً،الخبير بدون أ من الطبيعي فإن عمليجري إنتدابه فيها، و

وبث الطمأنينة فيما يقدمه من مانة حمله على تأدية عمله بالصدق والأ تحليف الخبير اليمين في

من داء اليمين من قبل الخبير تعد القاضي أو لثقة الرأي العام ، وإن مسألة أ راء بالنسبة لتقديرآ

 .(1)عفاء الخبير منها مما يستوجب بطلان الخبرة بدونهاإتفاق على الإالنظام العام التي لا يجوز 

مانة، لذلك الدعوى بالخبير من حيث الصدق والأطراف ألثقة   هميةأولى أن القانون قد أكما 

 إذ، (3)ن الناحيتين الشخصية والموضوعيةوالطعن في تقريره م (2)القانون طلب رد الخبيرجاز أ

 سباب معقولة ووفقاً للشروط المنصوصوباقي الخصوم طلب ذلك بناءً على أجاز القانون للمتهم أ

                                                           

، التميمي للنشر 1( د. عمار عباس الحسيني، التحقيق الجنائي والوسائل الحديثة في كشف الجريمة، ط1)

 .125، ص4011والتوزيع، النجف الاشرف، 

:" للخصوم طلب رد الخبير على  1919لسنة  101( من قانون الاثبات العراقي رقم 172( تنص المادة )4)

المعين من قبل المحكمة التي تنظر في الدعوى، وتفصل المحكمة في هذا الطلب بقرار لا يقبل الطعن إلا تبعا 

 القاضي".للحكم الحاسم فيها، وتتبع في حالة رد الخبير الإجراءات المتبعة في رد 

( د. علي سلمان المشهداني، قواعد الاثبات في الدعوى الادارية )دراسة مقارنة(، دار السنهوري، بيروت، 7)

 .474، ص4011لبنان ،
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طعنوا بعدم حد الخصوم أو يعوا وجود صلة قرابة للخبير مع أد  يَ عليها في قواعد رد القضاة، كأن 

 .(1)نزاهته

ليه بعد تبليغه وقبوله لأدائها، القيام بالمهمة الموكلة إيتوجب على الخبير  : المباشرة بالعمل -2

تجاه الخصوم في الدعوى، ويبرر في لإنجازها، وأن يتمسك بالحياد إوأن يلتزم بالمدة المحددة 

يطلع عليها والتي قد  سرار التيلأستقامته، وأن يحافظ على اصرفاته ما يثير الشك والريبة في إت

وفق على فسه للمسؤولية الجزائية رض نلحاق الضرر بصاحبها وبذلك يعيترتب على إفشائها إ

 . (2)( من قانون العقوبات471حكام المادة )أ

داء الخبير عند أ ولا يشترط حضور الخصوم، (3)يجب على الخبير أن يؤدي مهمته بنفسهو

ثبات ( من قانون الإ144نصت المادة )قد وستدعت الضرورة لذلك، يحضروا إذا إ نألمهمته فلهم 

يباشر الخبير عمله ولو في غياب الخصوم الذين كانوا قد دعوا على الوجه نه :" أالعراقي على 

  . " نفراده بهإا اقتضت طبيعة العمل ذإلا باشرة العمل تحت اشراف المحكمة، إالصحيح، وتكون م

ن يكون ذلك أو المحقق ومن المستحسن أقاضي التحقيق شراف إبالخبير يمارس عمله ف

ذا كانت طبيعة عمله تقتضي حالات الإستعجال أو الضرورة أو إبحضور أصحاب الشأن بإستثناء 

 .(4)عورة الرجل أو خلاف ذلك كالكشف على المواد المتفجرة أو الكشف على الانثى

الخصوم، وبيان أقوال  ىأن ينظم محضراً بمهمته يتضمن دعوعلى الخبير  :تنظيم محضر -3

قتضت شخاص الذين إوبيان أقوال الأ مال،وملاحظات من حضر منهم، وبيان ما قام به من أع

 شخاصيوقع الاطراف وغيرهم من الأ الحاجة الى سماع أقوالهم دون أن يحلفهم اليمين، وعليه أن

 .(5)ذا حصلتتوقيع إمتناع عن الي محضر الخبرة، وأن يثبت حالة الإعلى أقوالهم ف

                                                           

 .191( د. سعيد حسب الله عبدالله، مرجع سابق، ص1)

 وبغرامة سنتين على تزيد لا مدة بالحبس يعاقب( من قانون العقوبات العراقي النافذ على: "471( تنص المادة )4)

 عمله طبيعة او فنه او صناعته او وظيفته بحكم علم من كل هاتين العقوبتين بإحدى او دينار مائتي على تزيد لا

 اذا فلا عقاب ذلك ومع آخر شخص منفعة او لمنفعته استعمله او قانونا بها المصرح غير الاحوال في فأفشاه بسر

 ".ارتكابها  منع او جنحة او عن جناية الاخبار به مقصودا السر افشاء كان او فيه الشأن صاحب السر بإفشاء اذن

ولكنه يستطيع الاستعانة بغيره من ذوي الخبرة ولا  نيب عنه غيره في أداء مأموريته،( لا يجوز للخبير أن ي7)

آخر بعمل مادي  أو ن يعهد الى شخص أين، اي انه لا يوجد ما يمنعه من يشترط فيمن استعان به أن يحلف اليم

ذهني لا ينطوي على شيء من التقدير أو الرأي كما إذا ندب طبيب بصفة خبير لفحص حالة مصاب فأخذ رسم 

موضع الاصابة بالأشعة بواسطة طبيب آخر، لمزيد من التفاصيل ينظر: د. سعيد حسب الله عبدالله، مرجع سابق، 

 .447. جندي عبد الملك، مرجع سابق، ص191ص

 .125عمار عباس الحسيني، مرجع سابق، ص ( د. 4)

 ثانياً ( من قانون الاثبات العراقي النافذ. -/ اولاً 147( ينظر : المادة )5)
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الى قرار القاضي ينظم تقريراً يشير في بدايته  بعد إنتهاء الخبير من مهمته تقديم تقرير: -4

نتدابه لهذه المهمة، ثم يسرد فيه الواقع ويدون ملاحظاته عليها ويوضح نتائج بإجراء الخبرة وإ

يان الرأي الذي استقر عليه دراساته وأوجه الرأي فيها ويناقشها، ثم ينتهي من ذلك كله الى ب

 .(1)وإنتهت إليه خبرته

من قبله بالمهمة المكلف بها، يشتمل  موقعاً مكتوباً و راً يقدم للمحكمة تقرين أعلى الخبير و

ا رأيه، وفي حالة تعدد الخبراء سباب التي بنى عليهإليها، والأعلى ذكر الامور التي توصل 

ويتم تقديم التقرير مع المحضر الى ، (2)ختلافهم في الرأي فيجب ذكر رأي كل منهم مسبباً وإ

 .(3)صورة منه لمن يطلبها من الخصومعطاء إالمحكمة مع 

فلا يجوز له  ،ط الى الوقائع اللازمة لإصدار رأيه الفنين ينصرف تقرير الخبير فقأويجب 

طلب منه ذلك ومع ذك يجوز نه لم يخرى ويعطي رأيه فيها طالما أأ  ئع ن يتجاوز ذلك الى وقاأ

موضوع الخبرة فضلاً عن رأيه الفني ن يدلي في تقريره ملاحظاته الشخصية على الواقعة للخبير أ

 . (4)فيها

يره تقد يعود غير ملزم للمحكمة، فهو رأي استشارياً ورأي الخبير الوارد في التقرير  ويعد

يجمع عليه الفقه  ، وهو أمر يكادن تأخذ به أو تهملهأفلها  خرىلمحكمة كسائر الأدلة الأ  ل

يتعرض لتزاماته التي تم ذكرها مسؤولية مهنية لإر ويترتب على مخالفة الخبي، (5)والقضاء

 127الخبراء أمام القضاء رقم ضمن قانون في التي تم النص عليها  نضباطيةالإها للعقوبات بموجب

 .(6)1924 لسنة

                                                           

، دار ابن الاثير، جامعة 4( د. براء منذر كمال عبد اللطيف، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، ط1)

 .140، ص4009الموصل، 

 ثالثاً( من قانون الاثبات العراقي النافذ. -ثانياً  -/ اولاً 144( ينظر : المادة ) 4)

 / رابعاً( من القانون أعلاه.144( ينظر : المادة )7)

، بدون دار نشر، بدون مكان نشر، 7ط ،1( د. محمد عبد اللطيف فرج، شرح قانون الاجراءات الجنائية،ج4)

 .174، ص4011

للمحكمة أن تتخذ من تقرير الخبير سبباً   -:  أولاً  على افذ( من قانون الاثبات العراقي الن 140( تنص المادة )5)

 لحكمها . 

رأي الخبير لا يقيد المحكمة وعليها إذا قضت بخلاف رأيه أن تضمن حكمها الاسباب التي اوجبت عدم الاخذ  -ثانياً 

 برأي الخبير كلاً أو بعضاً.

التي  لمقدمة ضد الخبير أو من التقاريرلشكاوى اإذا تبين للجنة من اأعلاه: "( من القانون 11( تنص المادة )2)

   = وردت في شانه من المحاكم أو من الادعاء العام انه اخل بواجب من واجباته أو أخطا في عمله خطا في عمله
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حدى نتدبه المحكمة أو إومن الجدير بالذكر أن المشرع العراقي قد أخضع الخبير الذي ت

حكم شاهد الزور ل( من قانون العقوبات للقيام بأعمال الخبرة 451الجهات المذكورة في المادة )

 .(1)في حالة تعمده تغيير الحقيقةنفسه 

 :(2)وهي، المكلف بها المهمةب لقيامابوساطة عدد من الحقوق بلخبير ا يتمتع: حقوق الخبير - ثانياا 

 مرتطلب الأ إذا مختلف ختصاصبإ أو ،ختصاصهإ بنفس آخر بخبير ستعانةالإ للخبيريحق  -1

 ن يضم رأيه الى التقرير.على أ ذلك

 حول ينيره أن يمكن شخص أي من شفهيةخطية أو  تمعلوما على الحصول حق للخبير -2

 بحوزةالموجودة  المستندات كل على طلاعالإ لخبيربإمكان ا، كما أنه القضية عناصر

 فيرفع السرية، طابع للمستند كان إذا إلا بها، المكلف بالمهمة تتعلقلتي ا الغير أو المتخاصمين،

 .بشأنه تقرر التي لمحكمةالى ا  الأمر

عمال المادية البسيطة  التي في الأ ورقابته إشرافهب يعملون لديه، بعاملين ستعانةالإ حق للخبير -3

 لا يقوم بها الفنيون عادة بعامل واحد.

 ،بالتنفيذ عقبات عترضتهإ بحال مهمته تنفيذ أثناء في المحكمة إلى بالرجوع الحق للخبير -4

 عطاءوإ الخصوص، بهذا المناسب القرار باتخاذ الحق لها التي لتذليلها المحكمة من لقرار وبحاجة

 .للخبير للازمةا الإيضاحات أو التعليمات

 

                                                                                                                                                                          

أو امتنع لغير عذر مقبول عن القيام بعمل كلف به فيجوز لها إن توقع عليه احد الجزاءات  اً جسيمأً خط= 

 الوقف عن العمل لمدة لا تزيد على سنة.   -الإنذار، ج  –التنبيه، ب  –تية : أ الانضباطية الآ

أما إذا تبين لها انه فقد احد الشروط المذكورة في المادة الرابعة أو انه ارتكب ما يمس الذمة أو النزاهة أو حسن 

لخبراء نهائيا . ويجب إن يكون السمعة أو أنه غير أهل لأداء أعمال الخبرة فإنها تقرر استبعاد اسمه من جدول ا

. ولا يحول توقيع أي من هذه الجزاءات الانضباطية دون اتخاذ الإجراءات ار اللجنة في جميع الأحوال مسبباً قر

. ولا يجوز للجنة إن تقرر استبعاد اسم الخبير من الجدول نهائيا أو وقفه عن لقانونية الأخرى إذا كان لها محلا

وته لحضور أمامها بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول قبل الجلسة التي تحدد لذلك بعشرة العمل مؤقتا إلا بعد دع

أيام على الأقل وللخبير إن يحضر أمام اللجنة بشخصه أو إن يقدم لها دفاعه كتابة وللجنة إن تجري بنفسها أو 

 بواسطة تندبه من أعضائها ما تراه أو من وجه التحقيق.

 قانون العقوبات العراقي النافذ.( من 455( ينظر: المادة )1)

(، عبد الرزاق احمد الشيبان، اجراءات الخبرة القضائية ودورها في الاثبات، بحث منشور 4-1الفقرات من ) (4)

 متاح على الرابط الالكتروني الآتي:في مجلة كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة جيهان، السليمانية، 

 (www.iasj.netصباحاً(، ) 1:9الساعة  9/2/4019)تاريخ الزيارة .  

http://www.iasj.net/
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في طلب أجرته ومصاريفه  الحقن له ابل، بل أبعمله بدون مق لا يقوم الخبيرإن  :الخبير جورأ   -5

 ( من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي/ج29نصت المادة ) إذ، (1)وبقدر معقول ومناسب

 ،"ن لا يغالي في مقدارهاأللخبير تتحملها خزينة الدولة على  ن يقدر اجوراً أللقاضي "على :  النافذ

القضاء الحد الاعلى لأجور  مامأقانون الخبراء  من (47)بموجب المادة حدد المشرع العراقي وقد 

 .الخبير

ته مراعية بذلك أهمية الدعوى والأعمال التي قام تعاب الخبير ومصروفاأتقدر المحكمة و

مبلغ المودع جرته من الأداء المهمة المكلف بها، ويستوفي الخبير أ ستغرقه فيبها والزمن الذي إ

و أر، ستعانة بالخبيكلفت المحكمة الخصم الذي طلب الإ كافياً ذا لم يكن إفي صندوق المحكمة، ف

متنع عن تنفيذ موعد معين، فإن إ في أثناءبتسديد الباقي الخصم الذي كانت دعوة الخبير لمصلحته، 

  .(2)ن تستوفيه تنفيذاً ممن خسر الدعوىأذلك، قررت المحكمة دفعه من صندوقها، على 

 موضوع الثاني والثالث منوهذا ما سيتم بحثه في الفصلين  :الحماية القانونية للخبير -6

 الدراسة.

 ثـب الثالـالمطل

 رـد والخبيـن الشاهـبي زـالتميي

كل من الشاهد  يقوم إذأنواع الشهادة، من  اً الخبرة نوع عد  الفقهاء الى  جانب منتجه إ

ولا ويسهم في تحقيق العدالة،  يقةالحق كشف لىإبتقديم معلومات للقضاء يهدف بذلك والخبير 

ن يعين الشخص بصفة خبير ثم يطلب عن الخبير في الدعوى، فقد يحصل أ تتعارض صفة الشاهد

  .(3) سهانف لسماع أقواله بصفة شاهد في الدعوى

شخاص بين صفتي الخبرة والشهادة كما لو شهد طبيب وفي حالات معينة يجمع الأ فمثلاً 

وقوف على لتاح له الفرصة لعاف المجنى عليه قبل وفاته، مما أساول إمعين جريمة قتل ثم ح

  .(4)سباب الوفاةأ

                                                           

 .92. د. عمار عباس الحسيني، مرجع سابق، ص445( جندي عبد الملك، مرجع سابق، ص1)

 ثانياً ( من قانون الاثبات العراقي النافذ. -/ اولاً  141( ينظر : المادة )4)

 .149( جندي عبد الملك، مرجع سابق، ص7)

 .95، ص4011( د. عمار عباس الحسيني، مبادئ التحقيق الجنائي الحديث، دار السنهوري، لبنان، بيروت، 4)
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لا أنه يمكن أن نميز ، إالآراء التي قيلت بصدد تشابه دور الشاهد والخبيروبالرغم من 

ختلاف في بيان أوجه التشابه والإبوساطة ا بحسب ما تقتضيه شروط وطبيعة عمل كل منهم همابين

 الفرعين الآتيين : 

 رع الاولـالف

 رـد والخبيـن الشاهـبي هـالتشابه ـأوج

 : التي من أهمهار الشاهد والخبير في عدد الامور يوجد تشابه بين دو

مور التي شاهدها والتفاصيل التي لاحظها الأبأمام القضاء  يدليإن كل من الشاهد والخبير  -1

وصلت الى علمه وأدركها وفقاً لما رسمه القانون بصدد القضية  التي ويدلي بالمعلومات

 .(1)المعروضة في الدعوى الجزائية، وصولاً الى الحقيقة التي تنشدها العدالة

رطاً مهماً لا يجوز ذلك ش ويعديؤدي كل من الشاهد والخبير اليمين القانونية أمام المحكمة  -2

 .(2)مة المكلف بها كل منهمادائه للطرفين طبقاً للمهأمخالفته وإن كان مضمون اليمين يختلف في 

ن تأخذ بها كلها أو بعضها أو أن تطرحها لقة في تقدير شهادة الشاهد فلها أللمحكمة سلطة مط -3

ة أو محضر أو أن تأخذ بالأقوال التي أدلى بها الشاهد في محضر التحقيق الذي قامت به الشرط

، كذلك (3)خرى في الدعوى ذاتها أو أن لا تأخذ بأقواله جميعهاأالتحقيق الابتدائي أو أمام محكمة 

فيجب أن تذكر في وإذا قضت المحكمة بخلاف رأيه  نه غير مقيد للمحكمةبالنسبة لرأي الخبير فإ

 .(4)سباب التي دعت الى ذلكالحكم الصادر الأ

الأهلية القانونية فر اتطلب توال الشاهد أمام السلطة القضائية ين صحة أقوأوترى الباحثة 

، كذلك بالنسبة للخبير فيما يتعلق كي يدرك الواقعة التي يشهد عليهاأي أن يكون عاقلاً مميزاً ل

بأهليته العقلية فيما يبديه من آراء يصل اليها ويقدم بها تقريراً حول الواقعة التي كلف بإعطاء 

 الخبرة فيها.

                                                           

جراءات الجنائية، دار . محمود نجيب حسني، شرح قانون الإ. د 99( د. علي عوض حسن، مرجع سابق، ص1)

 .494، ص1999 النهضة العربية ، القاهرة،

( من قانون الخبراء 10ون اصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ، والمادتين : )( من قان20( ينظر: المادة )4)

 (  من قانون الاثبات العراقي النافذ. 174/4امام القضاء، و )

 ( من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.415( ينظر : المادة )7)

 النافذ. ( من قانون الاثبات العراقي140( ينظر : المادة )4)
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 يـرع الثانـالف

 رـوالخبيد ـن الشاهـلاف بيـخته الإـأوج

الشاهد والخبير في بعض الامور إلا أنهما يختلفان في عدد من  بالرغم من وجود تشابه بين     

 الامور ومنها:

إن المحكمة تستعين برأي الخبير إذا كان موضوع الدعوى يتطلب دراية فنية في جانب معين  -1

شهادته للوقوف على حقيقة لا يمكن إصدار الحكم بدونه، أما بالنسبة للشاهد فان المحكمة تطلب 

 ، وهذا يعني(1)الدعوى بشأنها أمر يتعلق بالقضية المنظورة أمامها أو الوقائع التي يختلف أطراف

 أن الخبرة تتضمن رأياً فنياً أما الشهادة فلا تتضمن رأياً فنياً.

القاضي، أما الخبرة فمن  لا بحضور القائم بالتحقيق أوشهادة الشهود لا تتم إ سألة سماعإن م -4

  .(2)ستشاريةخارج نطاق التحقيق، كالخبرة الإجرائها الممكن إ

خبار عما حدث(، وهو قد الإدركها بحواسه بحيث يتحدد دوره في )إن الشاهد يقرر وقائع أ -7

اً يصدق أو يكذب في شهادته، أما الخبير فيدلي برأي علمي وفقاً لمقدمات علمية فنية دقيقة ووفق

 . (3)نحرافه وارداً حتمال كذبه وإن كان إلتصوراته وقناعاته الشخصية، وإ

ما الخبير فيقرر رأيه عن حوادث وأشياء يقوم الشاهد بالشهادة عن وقائع سبق وأن مضت، أ  -4

 .  (4)ه بأعمال الخبرةثناء قيامأفي لا زالت بين يديه 

و الحادثة، أمام القضاء بمن شهد منهم الواقعة أفي القضية المعروضة د وعدد الشهود محد -5

ك الى قناعة حسب ظروف كل قضية مستندين بذلبن يكون عدد الخبراء متعدداً أبينما يجوز 

 .(5)و القاضيالمحقق أ

الشاهد فلا يجوز ذلك بالنسبة  ستبداله بغيره، أماوإ بما يرد به القاضي من الجائز رد الخبير  -2

 .(6)له

                                                           

( د. غازي مبارك الذنيبات، الخبرة الفنية في اثبات التزوير في المستندات الخطية فناً وقانوناً، دار الثقافة، 1)

 .92، ص4005الاردن،

 .92المرجع نفسه، ص (4)

 .121( د. عمار عباس الحسيني، مرجع سابق، ص7)

 .99، ص4005الاسكندرية، ( د. رمسيس بهنام، علم النفس القضائي، منشأة المعارف،4)

. جندي عبد 59ص ( د. عدنان سدخان الحسن، دور الشهادة والخبرة في الدعوى الجزائية، مرجع سابق،5)

 . 447الملك، مرجع سابق، ص

( يقصد برد الخبير هو تنحيته عن المهمة الموكلة اليه، حتى يكون رايه بعيداً عن مظنة التحييز والمحاباة وحتى 2)

البغض، ولكي يطمئن اليه القاضي عند الاستعانة بخبرته. لمزيد من  وأنابعة بدافع الانتقام ته لا تكون خبر

 .25التفاصيل ينظر: د. كريم خميس خصباك البديري، مرجع سابق،  ص
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، بينما يعد تقرير الخبير تقديراً ثباتدلة المباشرة في مجال الإالشاهد دليلاً من الأتعد شهادة   -1

الى أقرب الى الحكم منه  ثباتها في الدعوى، فالخبير بهذه المثابةإوتوضيحاً للأدلة المراد 

 .(1)الشاهد

الواقعة دون أن بإمكان الخبير أن يعهد الى شخص آخر بعض الامور المادية التي تخص  -9

ينطوي عمله على شيء من التقدير أو الرأي كما إذا ندب طبيب بصفة خبير لفحص حالة مصاب 

ولا يحق للشاهد أن ينيب أو يستعين  طة طبيب آخر،اسالاصابة بالأشعة بو فأخذ رسم موضع

بيعتها مما بغيره لأداء الشهادة بدلاً عنه كون الشهادة توصف بأنها دليلاً معنوياً وهي شخصية بط

 . (2)يحتم على الشاهد أن يدلي بها بنفسه

اء وجدول نتداب الخبراء من بين طوائف الخبرإن الخبير يتم اختياره وفق الاصول القانونية لإ  -9

 .(3)دون غيره أدركه  اته لما شاهده أو ، أما الشاهد فتتم دعوته بذالخبراء

 وإنما عن ذلك جوراً أ، أما الشاهد فلا يتقاضى (4)عن القيام بعمله يتقاضى الخبير أجوراً  -10

  جور نفقات السفر التي تأمر بها المحكمة.يستحق أ

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .99( د. علي عوض حسن، مرجع سابق، ص1)

 .447( جندي عبد الملك، مرجع سابق، ص4)

 .92سابق، صد. غازي مبارك الذنيبات، مرجع ( 7)

 /ج( من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.29( ينظر : المادة )4)
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 يـث الثانـالمبح

 هـى عليـر والمجنـالمخبب فـالتعري

المخبر ب التعريفنبحث في المطلب الاول س، ثلاثة مطالب علىسيتم تقسم هذا المبحث 

نبين في المطلب س، ووأصناف المخبرين والطبيعة القانونية للإخبارالواجب توافرها فيه  والصفات

، أما المطلب الثالث وحقوقه هوالشروط الواجب توافرها فيالمجنى عليه ب التعريفالثاني 

 بين المخبر والمجنى عليه. التمييزيتضمن سف

  الاولب ـالمطل                                               

 رـالمخبب ريفـالتع                               

أو  خبارالإ عدي  إذ خبار، بالإد وقصمالمخبر، لابد من تحديد ال على شخصيةالتعرف من أجل 

وتحمي المجتمع من كما يسميه البعض من الوسائل المهمة التي تمنع وقوع الجرائم (1)البلاغ

نه أما بعد وقوعها فإ، إذا كان سابقاً لحدوث الجريمة، خبار عاملاً وقائياً يشكل الإأضرارها وبهذا 

 .لاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالةهم في الكشف عن الجريمة وميس

مام السلطة المختصة يح الشفوي أو التحريري الذي يقع أالتصر ": خبار بأنهيعرف الإو

أو هو "إبلاغ السلطات المختصة عن وقوع ، (2)علام بوقوع جريمة جنائية"الإبقبوله يراد به 

جريمة سواء أكانت الجريمة واقعة على شخص المخبر أو ماله أو شرفه أو على شخص الغير أو 

                                                           

الاعتراف الصادر ": لاخبار والبلاغ  فيقصد بالإخبار( يرى جانب من الفقهاء وجود اختلاف بين مصطلحي ا1)

 فه من اعفائه من العقوبة"، أما البلاغلى اعتراطواعية وابتداءً من مرتكب الجريمة الذي يهدف التمتع بما يترتب ع

هو الاجراء الصادر من الغير أو من المجنى عليه في غير فئة الجرائم التي يتوقف فيها اقتضاء حق الدولة في :"

العقاب على شكوى أو من المجنى عليه في هذه الفئة من الجرائم اذا لم يعين شخص مرتكب الجريمة "، ويرى 

عدم التمييز بينهما، فيعرفه بأنه " انباء بأمر الجريمة، قد يحدث من المجنى عليه فيها أو  جانب آخر من الفقه إلى

من المضرور منها أو من شخص ثالث غريب عنها لا هو مجنى عليه فيها ولا مضرور منها استجابة للواجب 

ت المختصة عن وقوع جريمة ، علماً أن المشرع العراقي استخدم مصطلح الإخبار للدلالة على من يبلغ الجها"العام

سواء كان المبلغ هو المجنى عليه أو المدعي بالحق الشخصي أو شخص علم بوقوع جريمة تحرك فيها الدعوى 

الجزائية دون شكوى . لمزيد من التفاصيل ينظر: د. عمار عباس الحسيني و م. زين العابدين عواد كاظم، النظام 

قتصادية، جامعة المثنى، كلية دارية والإمجلة المثنى للعلوم الإور في بحث منشالقانوني البديل للمخبر السري، 

جراءات الجنائية، دار حمد فتحي سرور، اصول الإأ. د. 449ص -449، ص4014، 10، العدد4القانون، المجلد 

 .1ص ،1997، النهضة العربية، القاهرة

، مطبعة دار السلام، 4، ط1الجزائية،ج( د. سامي النصراوي، دراسة في قانون اصول المحاكمات 4)

 .414، ص1914بغداد،
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الغرض  ،لكية الاشتراكية هي محل الاعتداءحد مصالحها أو الماله أو شرفه وقد تكون الدولة أو أم

خبار عادةً أما أن ق معه والإجراء التحقيوإت القانونية للقبض على مرتكبها جراءامنه إتخاذ الإ

           .(1)تصال هاتفي"شفوياً أو تحريرياً أو من خلال إ يكون

، إلا أن منية فيهاجزءاً من التنظيمات الأصبحوا في الدول الحديثة أورغم أن المخبرين 

، وهؤلاء المخبرون من لديها كثيراً ما زالت تعتمد على المخبر غير الموظف  جهزة الرسميةالأ

منية بأشكال متعددة، فبعضهم يتقاضى راتباً شهرياً، الموظفين يتعاملون مع الأجهزة الأغير

من ليتعامل معها تي به، وبعضهم يأتي الى أجهزة الأوبعضهم يتقاضى مكافئة عن كل خبر يأ

فة أو يسمع متطوعاً، ويوجد هناك المخبر بالصدفة وهو الذي يشاهد الجريمة عن طريق الصد

 .(2)منيةها فيبادر الى إعلام الجهات الأبخبر وقوع

خبار عن الجرائم وسيلة من وسائل تحريك الدعوى الجزائية وقد جعل المشرع العراقي الإ 

تحرك  ":التي تنص على النافذ /أ( من قانون اصول المحاكمات الجزائية1وذلك بنص المادة )

ي مسؤول في قدم الى قاضي التحقيق أو المحقق أو أتحريرية تالدعوى الجزائية بشكوى شفوية أو 

يقوم مقامه  من  وأمن المتضرر من الجريمة  عضاء الضبط القضائيأمن  أي وأمركز الشرطة 

دعاء العام ما لم ينص القانون لى أي منهم من الإإي شخص علم بوقوعها أو بإخبار يقدم أو أقانوناً 

لى من يكون حاضراً من ضباط إشكوى في حال الجرم المشهود على خلاف ذلك. ويجوز تقديم ال

 . " الشرطة ومفوضيها

 

 رع الاولـالف

 رـالمخب ريفـتع                                

ي اللغويين من الضروري أن نتطرق الى المعنحاطة بتعريف المخبر لغرض الإ     

 صطلاحي لكلمة المخبر: والإ

خْ  :لغةا  -اولاا  يعني  ر  بَ ، والخَ بار  خْ الأ ه  ع  مْ وجَ  ر  بَ من الخَ  ، وهو مأخوذ  رَ هو مصدر للفعل أخبَ  :ر  ب  الم 

 ويه  رْ تَ  ث  يد  أي حَ  ر  ات  وتْ م   ر  بَ يحتمل الصدق والكذب ويقال خَ  وهو ل ما يتعلق بأحداث المجتمعك  

                                                           

، 4001، المكتبة القانونية، بغداد،7( جمعة سعدون الربيعي، المرشد الى الدعوى الجزائية وتطبيقاتها، ط1)

 .15، ص1999بغداد، ، الحسن علي، المرشد العملي للمحقق. فخري عبد 17ص

 .42( د. إحمود فالح الخرابشة، مرجع سابق، ص4)
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 ياه  إ ه  مَ إذا أعلَ  الشيءب   ه  رَ قال أخبَ وي   ،ه  ه  نْ وك   ه  ت  يقَ ق  حَ ب   مَ لَ أي عَ  ه  وب   يءالش   رَ ، وخَب  ماعة  عن جَ  ماعة  جَ 

ه  ب   وأنبأه 
 (1). 

ولة  الد   من  أعلى  ةً ظَ حافَ م   بارَ خْ الأ سس  جَ تَ . ومن يَ  بارخْ لأَ با حيفةَ الص   د  و  زَ ن ي  ( مَ ب ر  )الم خْ و      
(2).   

 والتشريع:صطلاح بيانه في الفقه القانوني يقتضي تعريف المخبر في الإ:  إصطلاحاا  -ثانياا 

من عرفه فمنهم ، لمخبرل القانون  فقهاء اتريفتع تتعدد : في الفقه القانونيتعريف المخبر  -1

بلاغ السلطات المختصة عن وقوع الجريمة سواء كانت واقعة على "الشخص الذي يقوم بإ: بأنه 

عليه ، وهنا شمل التعريف المجنى (3)"أو شرفه أو قد تمس مصالح الدولة شخصه أو ماله

 والمتضرر من الجريمة، أو كل شخص يرى أن الجريمة تمس مصالح الدولة.

جريمة ينص عليها القانون السلطات المختصة بوقوع  بإبلاغ" من يقوم : بأنه  وع رف

 ، وهذا التعريف تضمن أن يكون المخبر هو كل شخص علم بوقوع جريمة.(4)"الجنائي

مام سلطات الضبط القضائي بالتصريح عن أ عريفه بأنه : " الشخص الذي يدليكما تم ت

قتصر ، وهنا التعريف إ(5)م لا "إن كانت شخصية الفاعل معروفة أ يهم ولا وقوع جريمة جنائية،

دون أن يحدد فيما إذا كان المخبر قد تضرر منها   خبار السلطات المختصة بوقوع الجريمةعلى إ

 أم لا.

ريمة يزود المحقق بمعلومات سرية ذات علاقة بج" الشخص الذي  : وتم تعريفه أيضاً بأنه

الوقوع مع عدم رغبته في أن يعرف أحد رتكابها وشيكة قد ارتكبت أو بجريمة مخطط لإ

  (6)شخاص شخصيته كمخبر"الأ

                                                           

. إسماعيل بن عباد 121، ص1992( لويس بن نقولا ضاهر المعلوف، المنجد في اللغة، دار المشرق، بيروت،1)

 .745، ص1911الصاحب، المحيط في اللغة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،

 .415( إبراهيم مصطفى وآخرون، مرجع سابق، ص4)

، 4ط ،1ج لمحاكمات الجزائية،يم حربة، شرح قانون اصول االاستاذ عبد الامير العكيلي، د. سليم إبراه( 7)

 .101، ص1991،بغداد

 .414( د. سامي النصراوي، مرجع سابق، ص4)

 .14( د. سلطان عبدالقادر الشاوي، مرجع سابق، ص5)

، صباح 4( د. عبد القادر محمد القيسي، المخبر والمصدر السري بين الكشف عن الجريمة والاخبار الكاذب، ط2)

 .14، ص4014ادق الانباري، بغداد،ص

 



 همين في تحقيق العدالة الجنائية مدلول المسا                                        الفصل الاول 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

72 
 

نه هو الشخص تفقوا على أإ  نهمإلا أفي تحديد تعريف للمخبر الفقهاء  ختلافوبالرغم من إ

الجهات  يقوم بإبلاغجريمة وقعت أو حادثة ممكنة الوقوع وفر لديه معلومات عن اتتو الذي

  ق التي قررها القانون.ائعنها بالطرالمختصة 

 قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقيالى من خلال الرجوع  :في التشريعتعريف المخبر  -2

وإنما ورد مصطلح المخبر الذي يطلب عدم الكشف عن هويته  ولكون  لم نجد تعريفاً للمخبر النافذ

ورد  ، وقدد اطلق عليه المخبر السريفقطراف الدعوى المخبر غير معروف للمتهم وبقية أ هذا

/ ثالثاً( من قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى 1تعريف المخبر في نص المادة )

غ عن حادثة أو جريمة وقعت أمامه هو الشخص الذي يبل"نه : لى أع 4011 ( لسنة59عليهم رقم )

 ."كثرأو علم بوقوعها، إرتكبها شخص أو أ

 يـرع الثانـالف                                             

 رـالمخبي ـا فـب توافرهـات الواجـالصف                                 

الصفات الواجب توافرها في المخبر، بل توجد عدة جرائية لم تنص على ن القوانين الإإ

 فقهاءمن قبل  بعض منهاي شخص المخبر والتي تم إستخلاص فرة فامتو خصال يجب أن تكون

يؤدي خلاقياً ومهنياً لعمل المخبر مما الآخر من قبل الباحثة لتكون إطاراً أ هابعضوالجنائي  القانون

تداخلة مع م د  والتحقيق وهذه الصفات تع البحث والتحريالمختصين في مجال  الى تسهيل مهمة 

 : بعضها ومن أهمها ما يأتي

جة لتأكده الشخصي : إن الثقة بالنفس تنشأ عند الانسان نتيجة تنمية طبيعية، ونتيالثقة بالنفس -1

خلاص، بصدق وإته بمكنونات نفسه ومعرف ،تقان عمله والقيام به على أتم وجهإمن مقدرته على 

والى عدم التردد هتمام بالعمل الذي يقوم بتنفيذه، نسان الى الإالإعتداد بالنفس يدفع الإ لأن

 .(1)والتلكؤ

يقصد بقوة الذاكرة، القدرة على حفظ المعلومات والمشاهدات التي تقع تحت : قوة الذاكرة -4

وصاف المجرمين ذكر أتحواس المخبر، فالمخبر الذي يتمتع بذاكرة جيدة يتمكن مثلاً من 

ئدة قوة الذاكرة في الربط بين والهاربين من قبضة العدالة فيشخصهم فور رؤيتهم، كما تبدو فا

 .(2)حداث المختلفةالأ

                                                           

 . 147، ص4005( د. محمد علي سالم الحلبي، الوجيز في اصول المحاكمات الجزائية، دار الثقافة، الاردن،1)

 -77( لمزيد من التفاصيل ينظر: د. عمار عباس الحسيني، مبادئ التحقيق الجنائي الحديث، مرجع سابق، ص4)

 .72ص
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بوافر من  الإحاطةإن طبيعة عمل المخبر تستوجب  :أن تكون لديه ثقافة وقوة ملاحظة -3

، يقصد بقوة الملاحظةخبار، وبالإالمعلومات عن  الظروف المحيطة بالمجتمع والمسائل المتعلقة 

ستيعاب قع تحت الحواس أو هي القدرة على إشياء التي تدة لتفاصيل الأكيوالأ تلك المعرفة السريعة

بين شخص وآخر ة الملاحظة صفة تتفاوت مرة، وقو لأولالامور مهما كانت دقيقة وبدت تافهة 

نها تتفاوت روا بها في حياتهم الماضية، كما أختلاف تكوينهم  الشخصي والتجارب التي متبعاً لإ

نتباه وقوة الملاحظة بصدد فإنه يتطلب الإ خبار تصرفاً شخصياً الإ تبعاً لميولهم ورغباتهم، ولكون

 .(1)أي إشارة عن وقوع جريمة، وكذلك لتحديد معالمها وكشف غموضها

تعرف الشجاعة بأنها حالة نفسية تجعل من الشخص قادراً عتماد على النفس: الشجاعة والإ -4

رتيها المادية على الوقوف بوجه المخاطر دون خوف أو وجل وتتمثل شجاعة المخبر بصو

بعمله على جهوده الشخصية  عتماد على النفس فمعناه أن يركن المخبر للقياموالمعنوية، أما الإ

 .(2)الى غيرهلتجاء دون الإ

نتماء لطائفة محسوبية بالروابط العائلية أو الإوتتمثل ال :أن لا يتعامل المخبر بالمحسوبيات -5

 .(3)معينة أو حزب معين، والتي تتكون من علاقات خاصة تمنع الفرد من القيام بالإخبار بحقهم

اس ويكسب ثقتهم، فمن الضروري أن يندمج المخبر مع الن :الصلة وحسن التعامل مع الناس -6

يعرفونه عن الجريمة  شيءفرة لديهم ومعرفة أي اعتماد على المعلومات المتووبذلك يستطيع الإ

جرامي يمس أمن الأمن ليقوم بإخبارهم عن أي نشاط إوالمجرم وكذلك التعاون مع أفراد 

 .(4)المجتمع

كلما كان المخبر صادقاً بصدد المعلومات التي يقوم بالإخبار عنها  :المصداقية في المعلومات -7

وصول الى الحقيقة بأسرع وقت جراءات التحقيق والن ذلك يسهل على السلطات المختصة إفأ

خبار عنها قبل وقوعها وللوقاية الحالات التي يتم الإ ولغرض منع وقوع الجريمة في بعضممكن 

بارات الكاذبة من آرهاق وذلك عكس ما تؤدي إليه الإخ، تمعمن آثارها الضارة بالفرد والمج

                                                           

. د. عبد القادر محمد القيسي، 74ص مبادئ التحقيق الجنائي الحديث، مرجع سابق،د. عمار عباس الحسيني،  (1)

. د. محمد علي سالم الحلبي، الوسيط في شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، مرجع 44مرجع سابق، ص

 .701سابق، ص

 .72( د. عمار عباس الحسيني، مرجع سابق، ص4)

 .44بق، ص( د. عبد القادر محمد القيسي، مرجع سا7)

 .701. د. محمد علي سالم الحلبي، مرجع سابق، ص44( المرجع نفسه، ص4)
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ليل العدالة والتعدي من والجهات التحقيقية فيما يبذلونه من وقت وجهد دون جدوى وتضأجهزة الأ

 .(2)خبار الكاذببسبب الإ (1)خرين، وما يترتب على المخبر من عقوبةعلى حقوق الآ

 

 ثـرع الثالـالف

 ارـة للإخبـة القانونيـرين والطبيعـاف المخبـأصن

ة للإخبار الطبيعة القانوني فضلاً عن بيان ،صناف المخبرينأ بيانفي هذا الفرع سيتم   

 وذلك على النحو الآتي 

للكشف عن  هاوأقصر الاساليب الدور الذي يؤديه المخبر من أهم ي عد: أصناف المخبرين -أولاا 

بعض المخبرين دورهم في العديد من  يؤديالجريمة وخفاياها إذا تم القيام به فور وقوعها، وقد 

تصنيف ومن الممكن ، م يتم الكشف عنها لولا الإخبارالتي لبعد وقوعها والقضايا الجرمية 

 : وهم خبار من خلالهاحسب الطريقة التي يؤدي الإب المخبرين

المخبر الذي يقدم إخباره الى قاضي التحقيق أو المحقق أو المدعي العام أو هو : العلني المخبر -1

ممكن أن يقدم إخباره بصورة عضاء الضبط القضائي، ومن الالمسؤول في مركز الشرطة أو أ

 .(3)خبر عنهاأن يكون شاهداً في الجريمة التي أو شفوية، ويحق له تحريرية أ

بشكل سري بإرشاد المحقق أو ضابط الشرطة عن  الذي يقوم الشخص وهو :السرير المخب -2

مرتكبي الجرائم وشركائهم أو المحل الذي ا خفي فيه جسم الجريمة التي ارتكبت، ويكون ذلك 

 الرغبةمع عدم  أو بناءً على طلب من المحقق أو الجهة ذات العلاقة، نفسهالإخبار أما من تلقاء 

لأهمية بقاء  هويتهخفاء الحذر في سبيل إ تخاذهذا يتوجب على المحقق إوب بمعرفة شخصيته

                                                           

كذباً  اخبر من كل على انه: " 1929( لسنة 111رقم )( من قانون العقوبات العراقي 447( نصت المادة )1)

 نية بسوء المذكورة إحدى السلطات أخبر أو تقع لم أنها يعلم جريمة عن الإدارية أو القضائية السلطات إحدى

 الواقع خلاف جريمة ما شخص ارتكاب على مادية أو اختلق أدلة ،إخباره بكذب علمه مع جريمة شخص بارتكاب

 كاذبة انها بأمور يعلم المختصة السلطات اخبر من وكل براءته يعلم شخص ضد قانونية باتخاذ اجراءات تسبب أو

بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين. وبالحبس مدة لا  : يعاقب إذا كانت الجريمة جنايةوقعت جريمة عن

تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كانت الجريمة جنحة أو 

 مخالفة ".

 .44( د. عبد القادر محمد القيسي، مرجع سابق،ص4)

 .27( هشام حنش العزاوي، مرجع سابق، ص7)
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حسب قيمة المعلومة بخبار مقابل مكافأة مالية تقدر ويكون ذلك الإ ،(1)للمعلومات مصدراً  صاحبها

  .(2)التي يقدمها المخبر وبنسب معينة حددها القانون

من فئات عامة الشعب كالعاملين في الفنادق وسائقي  يتم إختياره الذي ووه :المخبر المؤقت -3

سيارات الاجرة وعاملي الحانات، ويكلف المحقق هذه الفئات بمراقبة المشتبه بهم أو محلات معينة 

يوصل الى مرتكب الجريمة وحقيقتها، ويكون ذلك لقاء مكافأة مالية تتناسب والمعلومة مشبوهة بما 

 .(3)المقدمة

لمعلومات وهو مستمر بالعمل مع يسمى بمصدر ا وهو ما :)المحترف(المخبر الدائمي  -4

يين رهابالمجرمين والإمن المواطنين ويطلب منه تتبع أخبار ختيارهويتم إ، الأجهزة الأمنية

جمع المعلومات وتقديم  ، ومهمتهمن خزينة الدولة شهرية تدفع له رواتبوذلك لقاء  وجرائمهم 

 . (4)الخدمات التي تساعد على كشف الجريمة وتقديم تقارير دورية

خبار من شخص معلوم سواء أكان معلناً عن هويته أم خافياً مثلما يرد الإ:  المخبر المجهول -5

 أو إعتياديةق مختلفة عن طريق الهاتف أو برسالة ائلها، فإنه قد يرد من قبل شخص مجهول وبطر

 إسماً وهمياً، ويكون مجهولاً  بإعطاءسمه الصحيح أو يقوم الكترونية أو غير ذلك ولا يعطي إ

وهنا يجب على تلك الجهات أن تدقق مثل هذه  طراف الدعوى وجهات التحقيق،لجميع أ

هم الكاذبة بالأفراد بغية لصاق الت  إض منه إيقاع الاذى بالأبرياء أو الإخبارات، إذ أن أكثرها الغر

ممن هم حريصون وبالرغم من ذلك فإن هناك العديد من المخبرين ، (5)نتقام منهم لأسباب شتىالإ

 ستقرار في البلد.جل القضاء على الجريمة وتحقيق الإمنية من أجهزة الأعلى التعاون مع الأ

فر لديه على  فترات متقطعة في سبيل اوهو الشخص الذي يدلي بمعلومات تتو المخبر المعتاد: -6

 .(6)مصلحته أو منفعته الشخصية

                                                           

 .54د. عمار عباس الحسيني، مبادئ التحقيق الجنائي الحديث، مرجع سابق، ص( 1)

، المنشور في الوقائع العراقية، العدد 4009لسنة  77( من قانون مكافأة المخبرين رقم 2 -7المواد )ينظر ( 4)

 .1/9/4009في  4095

 . 57( د. عمار عباس الحسيني، مبادئ التحقيق الجنائي الحديث، مرجع سابق، ص7)

 .19( د. عبد القادر محمد القيسي، مرجع سابق، ص4)

هشام حنش  .40د. عدنان سدخان الحسن، مسؤولية الدولة عن تعويض ضحايا العدالة، مرجع سابق، ص (5)

 .24العزاوي، مرجع سابق، ص

 .19القيسي، مرجع سابق، ص د. عبد القادر محمد(  2)
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وهو الشخص الذي يحصل على المعلومات عن طريق الصدفة أو بحكم  :المخبر بالصدفة -7

، ويقوم هذا النوع من المخبرين بالإدلاء ظروف جعلته يحصل على تلك المعلوماتأو لعمله 

 . (1)ر اي أجربالمعلومات في سبيل الحصول على مكافأة مالية أو بوازع من ضميره دون انتظا

تكليفهم تحت ستار  منية، والذين يتموهو من الأفراد العاملين في الأجهزة الأ :المخبر المستتر -8

خرى تمكنهم من جمع المعلومات عن الجرائم لفترات زمنية محددة أو لكشف العمل في مهن أ  

 .(2)الغموض عن جرائم معينة

 :للإخبارالطبيعة القانونية  -ثانياا 

ثيق الدولية والتشريعات المواالتي كفلتها للفرد ساسية من الحقوق الأعن الجرائم  خبارعد الإي  

عد وي  ، إلا من خلال الإخبار عنهامن المعتاد أنه لا يمكن التعرف على وقوع الجريمة ، والداخلية

كبيرة لسلطة ا فائدة كان ذ ودقيقاً  خبار سريعاَ ة من مراحل التحقيق وكلما كان الإخبار أول مرحلالإ

رتكاب ك منع إدلتها المهمة، وكذلأ ضياعكتشاف وجمع أدلة الجريمة الواقعة ومنع التحقيق في إ

ختلفت التشريعات وقد إ تفاق الجنائي،ر عن الجرائم التي ستقع نتيجة الإخباالجريمة في حالة الإ

 همبعضفلمخبر، خبار إعتماداً على جسامة الجريمة وشخصية االطبيعة التي يحظى بها الإحول 

ها رها عتب، والبعض الآخر إ(3)لا يخبر عنهاولم يقر بالمسؤولية الجنائية لمن  للأفراد حقاً  عد 

في بعض وجوبياً  الى إعتبار الإخبار خرىأ   تشريعات تجهت، في حين إ(4)واجباً على المواطن

 علىخبار العراقي، إذ أنه قسم الإ المشرع، وهذا ما أخذ به (5)خرىأوجوازياً في جرائم الجرائم 

  : (6)نوعين

                                                           

 .40، ص سابق مرجع القيسي، محمد القادر عبد. د (1)

 .40، ص المرجع نفسه(  4)

( من القوانين التي اعتبرت الاخبار حقاً، القانون الانكليزي والقانون الايطالي، لمزيد من التفاصيل ينظر: هشام 7)

 . 94حنش العزاوي، مرجع سابق، ص

 قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني. د. حسن محمد صالح الحديد و د. رعد فجر فتيح( وهذا ما أخذ به 4)

 بحث منشور في والتشريعات العراقية، 4007خبار عن جرائم الفساد في اتفاقية الامم المتحدة لسنة الراوي، الإ

 .179، ص4015، 17العدد، 4جامعة كركوك، المجلد ون للعلوم القانونية والسياسية، مجلة كلية القان

 اتفاقية في الفساد جرائم عن الإخباروهذا ما أخذ به قانون اصول المحاكمات الجزائية المصري واللبناني، ( 5)

 .179، ص، مرجع سابقالعراقية والتشريعات 4007 لسنة المتحدة الامم

العراقي، بحث مقدم الى مجلس ( لمزيد من التفاصيل ينظر: فوزي سهم طعمة، المخبر السري في التشريع 2)

. هشام حنش العزاوي،  9، ص4010القضاء الاعلى لغرض الترقية الى الصنف الثاني من صنوف القضاة، 

 .90مرجع سابق، ص
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 النافذ /أ( من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي1أجازت المادة ):  الإخبار الجوازي -1

لكل شخص علم بوقوع جريمة أن يقوم بإخبار الجهات المختصة بذلك. كما تم التأكيد على هذا 

خبار قاضي إشخاص الذين يجوز لهم تضمنت الأ إذ أعلاه،قانون ال( من 41الحق بموجب المادة )

 حد مراكز الشرطة وهم كل من: أو أ ،أو الادعاء العام ،أو المحقق ،التحقيق

ن وإ م لا.أتضرر منها أصابه الفعل الجرمي مباشرةً سواء أ: أي  جريمة عليه وقعت من كل -أ

يكون من وقعت عليه الجريمة خير قد لأن الأمن الجريمة،  المتضررالمجنى عليه يختلف عن 

، ويطلق عليه قاربهاشرة كأولاده أو زوجته أو أخرين تضرروا بصورة مبأشخاص آعن  فضلاً 

 .(1)لحقت به ضرراً شخصياً مباشراَ عي بالحق المدني وهو كل من يدعي أن الجريمة أالمد

والمقصود بالدعاوى التي  :ىشكو بلا فيها الدعوى الجنائية تحرك جريمة بوقوع علم من كل -ب

خبار من أي التي تحرك بمجرد الإ (2)تحرك بلا شكوى من المجنى عليه هي دعاوى الحق العام

شخص علم بوقوعها وهي غير الجرائم التي تم النص عليها بموجب الفقرة )أ( من المادة الثالثة 

بناءً على شكوى من من قانون اصول المحاكمات الجزائية والتي لا تحرك الدعوى فيها الا 

 المجنى عليه أو من يمثله قانوناً وهي :

 زنا الزوجية أو تعدد الزوجات خلافاً لقانون الاحوال الشخصية. -1

ذا لم تكن الجريمة قد وقعت على يذاء إسرار أو التهديد أو الإالأ فشاءإالقذف أو السب أو  -2

 أثناء قيامه بواجبه أو بسببه. في مكلف بخدمة عامة

ذا كان أو حيازة الاشياء المتحصلة منها إالسرقة أو الاغتصاب أو خيانة الامانة أو الاحتيال  -3

د أصوله أو فروعه ولم تكن هذه الأشياء محجوزاً عليها قضائياً المجنى عليه زوجاً للجاني أو أح

 دارياً أو مثقلة بحق لشخص آخر.أو إ

 ذا كانت الجريمة غير مقترنة بضرف مشدد.أو تخريبها عدا أموال الدولة إ موالإتلاف الأ -4

                                                           

 .70ص ،4005، مطبعة الزمان، بغداد، 1ط جمال محمد مصطفى، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، (1)

في إنزال العقاب بالجاني، لان من شأن الجريمة أن تحدث خللاً واضطرابات  حق المجتمعيقصد بالحق العام: ( 4)

في أمن المجتمع واستقراره. لمزيد من التفاصيل ينظر: د. نبيه صالح، الوسيط في شرح مبادئ الاجراءات 

 . 91،ص4004، منشأة المعارف، الاسكندرية،1الجنائية،ج

: هي الدعاوى التي بموجبها يتم المطالبة بالحق أمام الجهات القضائية ومعاقبة  دعاوى الحق العام بأنهاوتعرف 

   مرتكب الجريمة والمتمثلة بمطالبة الادعاء العام برفع الدعوى الجزائية على المتهم استناداً الى حق الدولة في

د. جلال  :من التفاصيل ينظر لمزيد العقاب لان الجريمة تمس مصلحة المجتمع وتشكل اعتداءً على النظام العام .

 .111، ص1997ثروت، اصول المحاكمات الجزائية، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت،
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رض أو أ ،للزرع ،أو مهيأة ،ي أرض مزروعةأو المرور ف ،أو الدخول ،نتهاك حرمة الملكإ -5

 أو ترك الحيوانات تدخل فيها. ،فيها محصول

 خرى على وسائط نقل أو بيوت أو مباني أو بساتين أو حضائر.شياء الأ  حجار أو الأرمي الأ -6

 لا بناءً على شكوى من المتضرر منها. تي ينص القانون على عدم تحريكها إالاخرى الالجرائم  -7

بوساطة انه يتم تحريكها  وهذه الجرائم يغلب فيها الحق الشخصي على الحق العام إذ

خبار من أي شخص ، أما بخصوص دعاوى الحق العام فإنه يتم تحريكها عن طريق الإالشكوى

لا من قبل المجنى عليه أو من يمثله  يجوز تحريك الدعوى الجزائية إلا نها، وعليه فإعلم بوقوعه

غير الجرائم المذكورة فأن لكل شخص علم بوقوع جريمة قانوناً، وبمفهوم المخالفة للنص المذكور 

 .(1)علاه أن يخبر السلطات المختصة بذلكفي المادة أ

 عتيادية للموتالحالة غير الإ"المشتبه به الموت بويقصد   :به مشتبه موت بوقوع علم من -ت

همية القانونية لموضوع الأوإن النص على هذه الحالة يمثل  (2)"الذي يشتبه بوقوعه بسبب الجريمة

خبار في نب من الفقه والذي نؤيده بأنه الأوفق أن يكون الإالاشتباه بالموت الى الحد الذي يرى جا

 .(3)هذه الحالة الزامياً 

يعرضهم للمسائلة القانونية، فمثلاً قد تقع الجريمة  عن الإخبار لا فراداع هؤلاء الأمتنإإن 

أو ماله أو  عتداء سواء تم على شخصههذا الشخص رغم كونه ضحية هذا الإ على شخص غير أن

الجريمة وأسبابها  خباراً عن الحادث رغم كونه يعرف اسم الفاعل وتفاصيلشرفه فإنه لا يقدم  إ

ة خشية اني أو تأثيره على عمله أو عدم استطاعته البقاء في المنطقخشية بطش الجوقد يعود ذلك 

، كذلك بالنسبة لمن علم بوقوع ر السلطات فيحجم عن تقديم الشكوىخبأقربائه أو اتباعه إن هو أ

 الجريمة أو موت مشتبه به فان القانون لم يلزمه بالإخبار وذلك لصعوبة اثبات كونه عالماً بوقوع

نه كان يعتقد أن السلطات قد يدعي لا علم له بذلك أو يدعي أذ المشتبه به إ الجريمة أو بالموت

 .(4)خبار عن الحادثمختصة على علم بالحادث أو كان الأولى بأقرباء المجنى عليه الإال

فراد المجتمع أخبار عن الجرائم واجب يتعين على كل فرد من الإ إن  :  خبار الوجوبيالإ -2

فراد التعاون في جتماعي، وهذا المبدأ يقتضي من الأالى مبدأ التضامن الإستند للنهوض به وهو ي

                                                           

( د. محمد ماضي، المخبر السري عن الجرائم في التشريع العراقي، بحث منشور في مجلة التشريع والقضاء، 1)

 .15، ص4010السنة الثانية، العدد الثالث، 

 .15نفسه، ص( المرجع 4)

 .429( الاستاذ عبد الامير العكيلي، مرجع سابق، ص7)

، العاتك، 1( الاستاذ عبد الامير العكيلي، د. سليم ابراهيم حربة، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية،ج4)

 .147، ص4009القاهرة، 
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ومرتكبيها  خبار عن الجرائمحد مظاهر هذا التعاون هو الإأموالهم وأرواحهم وحرماتهم وأحماية 

 .(1)كي تنالهم يد العدالة

وقد جاءت النصوص القانونية الملزمة بالإخبار عن الجرائم في قانون اصول المحاكمات 

 النافذ ت العراقيخبار في قانون العقوباونصوص تجريم الإمتناع عن الإ النافذ الجزائية العراقي

 فراد ومن هذه الحالات:فيها الإخبار وجوبياً على الأعد ت بعدد من الحالات التي 

 مكلف بخدمة عامةكل " على : قانون اصول المحاكمات الجزائية ( من 49لقد نصت المادة ) -أ

جريمة تحرك الدعوى فيها عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة أو اشتبه في وقوع ة علم أثناء تأدي

وكل من قدم مساعدة بحكم مهنته الطبية في حالة يشتبه معها بوقوع جريمة وكل ، بلا شكوى

، ويتبين "41أحداً ممن ذكروا في المادة  ن يخبروا فوراً حاضراً ارتكاب جناية عليهم أ كان شخص

 لزامي وهي:الإ للإخبارمن هذا النص أنه حدد ثلاثة حالات 

شتبه أو بسبب تأديته بوقوع جريمة أو إ أثناء تأدية عملهفي علم  (2)كل مكلف بخدمة عامة -1

خبار يكون الزامياً على يتبين أن الإفي هذه الحالة وبوقوعها تحرك الدعوى فيها بلا شكوى، 

وقات الدوام خلال أأثناء تأدية العمل )في المكلف بخدمة عامة عندما يكون علمه بوقوع الجريمة 

أدية العمل أثناء ت في  الجريمة واقعةوتعد  لنظر عن وقت تحقق نتيجة الجريمة،الرسمي( بغض ا

نتيجتها، أما الجرائم التي علم بها  عنلها بصرف النظر  فعال المكونةإذا وقع أي فعل من الأ

ظيفة هي سبب العلم المكلف بخدمة عامة بسبب العمل فتخضع لمعيار سببي مؤداه أن تكون الو

، وتعني مة وإنما الإشتباه في وقوع جريمة، ولا تقتصر هذه الحالة على وقوع جريبوقوع الجريمة

وإن كل ذلك مشروط ود الشك مما لا يرقى الى اليقين، حد عدم التيقن في وقوعها إنما العلم في

لا بناءً على شكوى من المتضرر من الجريمة حرك إعلى أن  تكون الجريمة من الجرائم التي لا ت

                                                           

 . 95( د. ابراهيم حامد طنطاوي، مرجع سابق، ص1)

المكلف بخدمة عامة بانه: " كل  العراقي النافذ( من قانون العقوبات 19ادة )( عرفت الفقرة الثانية من الم4)

موظف أو مستخدم أو عامل انيطت به مهمة عامة في خدمة الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية والمصالح 

س النيابية التابعة لها أو الموضوعة تحت رقابتها ويشمل ذلك رئيس الوزراء ونوابه والوزراء واعضاء المجال

( والمصفين والحراس القضائيين كمين والخبراء ووكلاء الدائنين )السندكيينوالادارية والبلدية كما يشمل المح

ات والمنشآت التي تساهم وأعضاء مجالس ادارة ومديري ومستخدمي المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظم

، وعلى العموم كل من الها بنصيب ما بأية صفة كانتفي مأو احدى دوائرها الرسمية أو شبه الرسمية الحكومة 

يقوم بخدمة عامة بأجر أو بغير أجر ولا يحول دون تطبيق أحكام هذا القانون بحق المكلف بخدمة عامة انتهاء 

 ".من الصفات المبينة في هذه الفقرةوظيفته او خدمته او عمله متى وقع الفعل الجرمي اثناء توافر صفة 
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خبار مة لا تترتب عليه مسؤولية عدم الإأو من يمثله قانوناً، ويعني ذلك أن غير المكلف بخدمة عا

 .(1)ذلك قاصر على المكلف بخدمة عامة في حالة علمه بالجريمة، وإنما

تتعلق هذه الحالة و كل من قدم مساعدة بحكم مهنته الطبية في حالة يشتبه معها بوقوع جريمة -2

ن ذوي المهن الطبية ويشتبه بوقوع جريمة، وعليه فإ (2)هنته الطبيةمساعدة بحكم مبمن يقدم 

ن الجاني أ، إذ خلال تأدية واجباتهم المهنيةبها والصحية ملزمين بالإخبار عن أي جريمة يعلمون 

ساعدة الطبية والصحية، صول على المشخاص للححد هؤلاء الأأو المجنى عليه ربما يلجأ الى أ

 . (3)ى ضياع معالم الجريمة والأدلة التي  تساعد في الكشف عنهاإلخبار متناعهم عن الإوقد يؤدي إ

ثناء أفي يقصد به الشخص الذي كان موجوداً رتكاب جناية، وكل شخص كان حاضراً إ -3

هو :" رتكاب جنايةر في إ، ويقصد بالحضو(4)الجريمة وهي ما تسمى  بالجريمة المشهودة ارتكاب

أثناء وقوع أي فعل في نصرف ذلك الى الحضور وجود الشخص أثناء الافعال التنفيذية للجريمة وي

متمم لها أو أية نتيجة ترتبت عليها أو أي فعل يكون ي فعل من الأفعال المكونة للجريمة كلها أو أ

 .(5)"أو متتابعة أو من جرائم العادة  جزءاً من جريمة مركبة أو مستمرة

                                                           

 . 12( د. محمد ماضي ، مرجع سابق، ص1)

( 2/ ثالثاً( من قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم )1( تم تحديد العاملين بهذه المهنة بموجب المادة )4)

عرفت ذوي المهن الطبية بانهم " خريجو كليات الطب وطب الاسنان والصيدلة العراقية أو غير  إذ( 4002لسنة )

التمريض وكليات  هن الصحية بأنهم" خريجو كليات/ رابعاً( ذوي الم1بها "، وعرفت المادة )العراقية المعترف 

 التقنيات الطبية والصحية والمعاهد الطبية الفنية واعداديات التمريض العراقية أو غير العراقية المعترف بها "

 .447( د. عمار عباس الحسيني  و م. زين العابدين عواد كاظم، مرجع سابق، ص7)

هي الجريمة التي يتم اكتشافها لا بأركانها القانونية وإنما بمشاهدتها وقت ارتكابها  يقصد بالجريمة المشهودة :( 4)

أو بعد وقت قصير، فالمشاهدة الفعلية للجريمة أو التقارب الزمني بين كشفها ووقوعها هو مناط حالة التلبس بها. 

 . 474، ص1997، الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرةينظر: د. احمد فتحي سرور، اصول الاجراءات 

/ ب( من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ على :" تكون الجريمة مشهودة اذا 1وقد نصت المادة )

ر مرتكبها اثر وقوعها أو تبعه الجمهوة يسيرة أو اذا تبع المجنى عليه شوهدت حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببره

مع الصياح أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو اسلحة أو امتعة أو اوراقاً أو أشياء اخرى 

يستدل منها على انه فاعل أو شريك فيها أو اذا وجدت به في ذلك الوقت آثار أو علامات تدل على ذلك "، ومن 

مشاهدة الجريمة عقب  -4 دة الجريمة حال ارتكابهامشاه -1هذا النص يتبين أن حالات الجريمة المشهودة : 

مشاهدة ادلة الجريمة  -4. جريمة أو تتبع الجمهور مع الصياحتتبع الجاني بعد وقوع ال -7ارتكابها ببرهة قصيرة 

 وجود آثار أو علامات على المتهم. -5بعد وقوعها 

 .11( د. محمد ماضي ، مرجع سابق، ص5)
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فراد رة على حياة الأيت من الجرائم الخطلزامياً هنا هو أن الجناياوالعلة من جعل الإخبار إ

لأنها تؤدي  ؛لجريمة معلومات مهمةرتكاب ان المعلومات التي تقدم ممن شاهد إوأمن المجتمع وإ

 .(1)حاطة السلطات التحقيقية علماً بالجريمة المرتكبةالى معرفة الفاعل في أغلب الاحيان وإ

إذا علم الشخص بارتكاب جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والمنصوص عليها  -ب

خبار عن الجرائم الإ المشرع العراقي أن   عد   إذ، ( من قانون العقوبات195 -152في المواد من )

، كجرائم ائمرتكاب أحد من هذه الجرخارجي واجب عام على كل فرد علم بإالماسة بأمن الدولة ال

 .(2)والصلات غير المشروعة مع العدوالتجسس والخيانة 

المواد رتكاب جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والمنصوص عليها في إذا علم بإ -ت

 .العراقي النافذ ( من قانون العقوبات412 -190من المادة )

حكام أوفق على نهم يتعرضون للمسائلة القانونية إخبار فعن الإفراد هؤلاء الأمتناع إوفي حالة 

 من قانون العقوبات. (3)(499، 440 ،192،419،441) المواد

                                                           

 .149، مرجع سابق، ص( د. سعيد حسب الله عبد الله1)

 .110( هشام حنش العزاوي، مرجع سابق، ص4)

 على ما يأتي: ( تنص المواد المشار اليها أعلاه 7)

( :"يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من علم بارتكاب 192المادة ) -

)الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي( ولم يبلغ امرها الى  جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب

 السلطات المختصة ولا يسري حكم هذه المادة على زوج مرتكب الجريمة واصوله وفروعه واخته واخيه".

(: "يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من علم بارتكاب جريمة من الجرائم 419المادة ) -

في هذا الباب )الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي( ولم يبلغ السلطات العامة بأمرها. ولا يسري  المنصوص عليها

 حكم هذه المادة على زوج مرتكب الجريمة واصوله وفروعه واخته واخيه".

عن امر " يعاقب بالحبس او الغرامة كل من كان ملزماً قانوناً بإخبار احد المكلفين بخدمة عامة  :(441المادة )  -

ما أو اخباره عن امور معلومة له فامتنع قصداً عن الاخبار بالكيفية المطلوبة وفي الوقت الواجب قانوناً وكل مكلف 

ن بخدمة عامة منوط به البحث عن الجرائم او ضبطها اهمل الاخبار عن جريمة اتصلت بعلمه وذلك كله مالم يك

لمكلف بالخدمة العامة او من اصوله أو فروعه أو اخوته او  رفع الدعوى معلقاً على شكوى او كان الجاني زوجاً 

 اخواته أو من في منزلة هؤلاء من الاقارب بحكم المصاهرة". 

(: "كل من اخفى جثة قتيل أو دفنها دون اخبار السلطات المختصة وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة 440المادة ) -

سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بإحدى هاتين الموت وأسبابه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 

 العقوبتين".

"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين دينار كل صاحب (:499المادة ) -

  =يرمهنة طبية أو صحية وجد بميت أو بمصاب اصابة جسيمة أثناء قيامه بالكشف عليه أو بإسعافه علامات تش
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تضليل العدالة  المخبر ستهدف منهخبار الكاذب سواء إالقانون عاقب على جريمة الإ ما أن  ك

 ، كأن يخبر أحدبالأشخاصلم تقع أو النكاية  نهاأ عن وقوع جريمة يعلم المخبر كالإخبار

 خبار الكاذب يمثل تعد  ات بسوء نية أن شخصاً معيناً قد إرتكب جريمة، إذ أن الإشخاص السلطالأ

والجهات  الإخباراتلقي رباك السلطات المختصة بتعلى حقوق الآخرين ويؤدي كذلك إلى إ

 .(1)التحقيقية

 نصوص الموادب 1929لسنة  111عفى أو خفف قانون العقوبات العراقي رقم أوقد 

في سواء كانوا مساهمين أو شركاء المخبرين العقوبات المقررة على ( 707،419،191،59)

الجرائم المتفق على قبل وقوع أية جريمة من  المختصةالسلطات  ذا بادروا بإخبارإبعض الجرائم 

 سهل القبض على الجناة.أو بعد وقوعها مما يرتكابها وقبل قيام تلك السلطات بالبحث والاستقصاء إ

المخبر الذي كافأ المشرع العراقي  4009( لسنة 77رقم ) وبموجب قانون مكافأة المخبرين

والقطاع العام أو الكشف عن ستعادة الاصول والاموال المملوكة للدولة إخباراً يؤدي الى إيقدم 

داري وسوء مية أو عن حالات الفساد الإجريمة السرقة أو الاختلاس أو تزوير المحررات الرس

 ( من القانون المذكور.7،2تم تحديدها بالمواد )التصرف بمكافأة مالية 

 وقوعها هو واجب على كل فرد و بعدأقبل تم عن الجرائم سواء  الإخبارن أ ةرى الباحثوت

مر بالمعروف والنهي الأ كونه يدخل في نطاقللعدالة، ول خدمةً  في الحالات التي حددها القانون

 :قوله تعالىب سلامي والذي حث عليه ديننا الإ عن المنكر

ة   وَلتْكَُنْ مِنْكُْ  ﴿  لَ  يدَْعُونَ  أُم 
ِ
ئِكَ هُُُ المُْفْلِحُونَ  المُْنْكَرِ  عَنِ  وَينَْْوَْنَ  بِِلمَْعْرُوفِ  وَيأَمُْرُونَ  الخَْيْرِ  ا  ﴾وَأُولَ َٰ

(2).
 

 بيده، من رأى منكم منكراً فليغيره" :صلى الله عليه وآله وسلم()الكريم قول الرسول كذلك و

 .(3)"يمانوذلك أضعف الإ ،فان لم يستطع فبقلبه فبلسانه،فان لم يستطع 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

فرت قرائن تدعوه الى الاشتباه في سببها ولم يبلغ السلطات اان وفاته أو اصابته نتجت عن جريمة أو تو الى= 

 المختصة بذلك".

 ( من قانون العقوبات العراقي النافذ.445-447( ينظر: المواد )1)

 (.عمران ال سورة، 104 آية)  (4)

، 14الحاج آقا حسين الطباطبائي البروجردي، جامع احاديث الشيعة، ج( المحقق العلامة الامام آية الله العظمى 7)

 .799هـ، ص1401لبنان،
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 يـالثانب ـالمطل

 هـى عليـالمجنب ريفـالتع

لغرض تحديد مفهوم و المجنى عليه خلافاً واسعاً بين فقهاء القانون،لقد أثار موضوع تحديد 

خرى التي تواجهنا خلال موضوع ين الفرق بينه وبين المصطلحات الأ  يجب أن نبالمجنى عليه 

 والمدعي بالحق المدني المتضررالدراسة والتي تشترك معه في بعض الامور كمصطلح 

والقول بأن المجنى  ،للمجنى عليهوذلك لكون نطاق بحثنا يتعلق بالحماية القانونية ، (1)والضحية

طلاق بحيث يشمل المجنى ، هو قول من العموم والإصابتهيمة أو أرتكبت بحقه الجرعليه هو من أ  

فمصطلح ،  (2)عليه وغيره ممن يتعدى اليهم أثر الجريمة  وضررها كالمدعي بالحق المدني وغيره

جتهادات مختلفة في الفقه القانوني والتشريع والقضاء وتباينت تلك الاجتهادات أثار إالمجنى عليه 

ختلفت أيضاً من ناحية تعرضه أو عدم تعرضه أو معنوي، وا من حيث كونه شخص طبيعي

 ول من هذا المطلب.رر والتي سيتم بحثها في الفرع الأللض

ضرت به الجريمة وأثرت فيه، ولقد ذهب شخص أكل   فيقصد به المتضرر مصطلح أما

جانب من الفقه الى عدم التمييز بين المجنى عليه والمتضرر فعرف المجنى عليه بأنه:" كل 

فإن وبناءً على ذلك  ،(3)معنوياً" مالضرر مادياً أ كانأشخص سببت له الجريمة ضرراً سواء 

ليس بالضرورة أن يكون هو  المتضرر ، بينماالمتضررحيان هو المجنى عليه يكون في أغلب الأ

 المجنى عليه.

                                                           

( تم استخدام لفظة ضحية للتعبير عن المجنى عليه أو المتضرر من الجريمة من قبل بعض الباحثين وفي قوانين 1)

بخصوص حقوق الضحايا إذ  العديد من الدول ونصوص الاتفاقيات الدولية وفي المؤتمرات والندوات التي تعقد

يعبر بعض الباحثين عن "المجنى عليه" بلفظ "الضحية"؛ فالمجنى عليه هو "الضحية"، وهو من وقع الاعتداء عليه 

 لاإللجريمة، ولا يراد بهذا الوصف  بفعل يوصف في القانون بأنه جريمة. ومنهم من يصفه بالضحية المباشرة

من وقعت الجريمة اعتداء على حق من حقوقه، والمجنى عليه العام وهو التمييز بين المجنى عليه الخاص، وهو 

المجتمع الذي تأذى بالجريمة، ومنهم من يؤثر استخدام لفظة "ضحايا" للدلالة على ضحايا السلوك المجرم فضلاً 

تعريفاً عن الذين يصابون بالضرر في عوائلهم وأقاربهم الذين أضيروا في احساسهم وعواطفهم"، ومنهم من يقدم 

من التفاصيل ينظر : د. محمد  لضحايا الجريمة واساءة استعمال السلطة يظهر فيه المجنى عليه ضحية، لمزيد

 . 15، ص4002 اللطيف عبد العال، مفهوم المجنى عليه في الدعوى الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة،عبد

، 1915حمد صبحي محمد نجم، رضا المجنى عليه وأثره في المسؤولية الجزائية، دار الثقافة، الاردن، م( د. 4)

 . 11ص

( د. عادل محمد الفقي، حقوق المجنى عليه في القانون الوضعي مقارناً بالشريعة الاسلامية، اطروحة دكتوراه، 7)

 .541، ص1994كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 
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؛ بحيث إذا اطلقت عبارة (1)ويذهب البعض الى أن المجنى عليه متضرر دائماً من الجريمة

ر من الجريمة" يتبادر الى الذهن مباشرة أنه مجنى عليه، بصرف النظر عن وجود أو تضر"الم

بالضرورة أن يتم توحيد كل من لفظ عدم وجود متضررين آخرين من الجريمة، إلا أنه ليس 

ذين ورد ذكرهما في قانون اصول المحاكمات الجزائية لالمجنى عليه والمتضرر من الجريمة ال

، فلا يلزم أن يتمتع المجنى عليه في الدعوى الجزائية بالحقوق المقررة بموجب النافذ العراقي

 القانون للمتضرر من الجريمة .

من لحقه ضرر خاص مباشر من جراء الجريمة "فهو كل أما المدعي بالحق المدني :

طرفاً في الدعوى  يعد  كان المجنى عليه أم غيره وأبإعتبارها عملاً غير مشروع مدنياً سواء 

 .(2)"هم وموضوعها المطالبة بالتعويضالمدنية طرفها الآخر هو المت

فإنه أوسع من مفهوم المجنى عليه كونه يشمل الاشخاص الذين   أما مصطلح الضحية

اصيبوا بأضرار لأسباب مختلفة، كالحوادث المختلفة في الحياة، وكوارث الفيضانات والزلازل 

 .(3)وضحايا الحرب والاعمال الارهابية

 حياناً وإنما شاع استخدامها أ (4)إن لفظة ضحية لم يرد لها ذكر في القانون العراقي كما 

تشمل ضحايا  (ضحايا)أن لفظة  همبعض وعد  المتضرر من الجريمة، للتعبير عن المجنى عليه و

وهؤلاء في غتصاب، والإ ،والإدمان ،بشرتجار بالوالأطفال، والإ ،العنف وجرائم الإيذاء من النساء

 .(5)نظر القانون أما أن يكونوا مجنياً عليهم أو متضررين من الجريمة

حيث  (6)السابع لمنع الجريمة ومعاملة المذنبينلأمم المتحدة مؤتمر اوتم تعريف الضحايا في 

شخاص الذين اصيبوا بضرر فردي أو جماعي أو معنوي بما الأوهم " : المقصود بالضحاياحدد 

                                                           

، م المحاكم الجنائية، دار المعارفالمرصفاوي، المرصفاوي في الدعوى المدنية أما( د. حسن صادق 1)

 .45، ص1995الاسكندرية، 

جراءات الجنائية، المؤتمر الثالث للجمعية المصرية دين عوض، حقوق المجنى عليه في الإ( د. محمد محي ال4)

 .44رة ، ص(، دار النهضة العربية، القاه1999مارس/ 14-14للقانون الجنائي )

( مفيدة قراني، حقوق المجنى عليه في الدعوى العمومية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الاخوة منتوري 7)

  .4، ص4009قسنطينة، الجزائر، 

لسنة  10( ورد مصطلح ضحية في القانون العراقي لأول مرة في قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 4)

 ( منه.44 -19) في المواد 4005

( د. محمد عبد المحسن السعدون، حماية حقوق ضحايا الجريمة في القانون العراقي، بحث منشور في مجلة 5)

 .414، ص4015( ،44الكوفة ، العدد )

  .1995سبتمبر سنة  2أغسطس إلى  42( عقد هذا المؤتمر في ميلانو بإيطاليا في الفترة من 2)
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درجة أو الحرمان ب ،أو الخسارة الاقتصادية ،أو المعاناة النفسية ،أو العقلي ،في ذلك الضرر البدني

ين همال تشكل انتهاكاً للقوانكبيرة من التمتع بالحقوق الأساسية عن طريق أفعال أو حالات إ

ستعمال السلطة، بما فيها القوانين التي تحرم الإساءة الجنائية لإ عضاءالجنائية النافذة في الدول الأ

شخاص الاصلية، والألة المباشرة للضحية حسب الاقتضاء العائبويشمل مصطلح الضحية أصلاً 

 . "يذاءدة الضحايا في محنتهم أو لمنع الإالذين اصيبوا بضرر من جراء التدخل لمساع

لضحية معتمداً على معيار علاه قد حدد مفهوم اأ المؤتمرويتبين أن التعريف الوارد بموجب 

لإساءة  وأرتكاب جريمة معنوياً نتيجة لإ مالضرر مادياً أكان أنواعه سواء الضرر بإختلاف أ

 . استعمال السلطة، وإنه لم يميز بين مصطلح المجنى عليه والمتضرر من الجريمة

سنعمل على بيان تعريف المجنى والشروط الواجب توافرها فيه وكذلك وبعد كل ما تقدم 

 : الآتيةبيان حقوقه في الفروع 

 رع الاولـالف

 هـى عليـريف المجنـتع

 واصطلاحاً : بيان تعريفه  لغةً تعريف المجنى عليه سيتم ب حاطةمن أجل الإ

، ه  وم  نى على قَ ، وجَ ه  فس  نى على نَ ناية، ويقال جَ ى ج  نَ اسم مفعول من جَ : جنى عليه الم   :لغةا   -ولاا أ

وما يفعله الانسان مما يوجب ، رمناية هي الذنب والج  ليه والج  إ ه نى الذنب على فلان أي جَر  وجَ 

ى نجَ وتَ  رئ  وهو بَ  باً إذا تقوله عليهنْ لان ذَ لان على ف  نى ف  جَ خرة وتَ القصاص في الدنيا والآالعقاب أو 

 .(1)نايةعى ج  د  عليه إ

ليه في الفقه إالتطرق لا بد من صطلاح رض بيان تعريف المجنى عليه في الإلغ : صلاحاا إ - ثانياا 

 والقانون والقضاء:

ول صياغة تعريف محدد للمجنى ختلف الفقهاء حإ :الفقه الجنائيتعريف المجنى عليه في  -1

ع رف المجنى عليه  فقد النظرة التي ينظرها كل فقيه اليه،ختلاف ، ويرجع هذا الخلاف لإعليه

لم يصبه ضرر أو ن شخص الذي قصد بارتكاب الجريمة الإضرار به أساساً وإهو ال:"نه على أ

 . (2)"فرادتعدى الضرر الى غيره من الأ

                                                           

 بيروت، ، دار صادر،14 ج العرب، لسان ،جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الافريقي المصري (1)

 .154 ص ، 1952

 .99، ص1954دار الكتاب العربي، القاهرة،  ،4، ط1( د. توفيق الشاوي، فقه الاجراءات الجنائية، ج4)
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اني باعتدائه فأصبح ضحية لهذا هو الشخص الذي قصده الج" :هرف بأن  ع  وكذلك 

ا فر فيهانها لا تنطبق على جرائم الخطأ التي لا يتوأ اتريفومما يؤخذ على هذه التع، (1)"عتداءالإ

 القصد الجرمي وإن تحقق الضرر.

بأنه هو: "من أضرت به الجريمة أو هو كل شخص يلزم  يضاً عليه أ وتم تعريف المجنى

، ويؤخذ على هذا التعريف أنه قد لا يترتب على (2)الجاني قبله بتعويض الضرر الناشئ عنها"

جرامي للجاني، بسبب السلوك الإ الجريمة أي ضرر وإنما يتم تعريض المصلحة الجنائية للخطر

 كما هو الحال في الشروع في الجريمة.

من وقع العدوان على حقه أو مصلحته المحمية مباشرة سواء ترتبت :"ه ن  بأكذلك رف ع  و

المصلحة المحمية التي حاق بها ، فهو الشخص صاحب الحق أو نتيجة ضارة أم لا على ذلك

 .(3)"معنوياً  مكان شخصاً طبيعياً أأا للخطر سواء و عرضهإستهدفها أو الإجرام العدواني أ

عتداء على مباشر كالإهو الشخص الذي وقعت عليه الجريمة بشكل  :" هن  وع رف ايضاً بأ 

وراق نسبت ، أو الايذاء، أو الاعتداء على شرفه، أو سرقة امواله، أو تزوير أشخصه بالضرب

 .(4)"ليهإ

جنى عليه من زاوية ن بعض الفقهاء نظروا الى المأخلال التعريفات السابقة يتبين من 

 .(6)عتمد في التعريف على وقوع الضررالآخر إ همبعض، و(5)القصد الجنائي

                                                           

 .454( د. سامي النصراوي، مرجع سابق، ص1)

زمن حامد هادي الحسناوي، حق المجنى عليه في التعويض عن الاعمال ( لمزيد من التفاصيل ينظر: 4)

 . 41، ص4011الجامعة المستنصرية، الارهابية، رسالة ماجستير، كلية القانون،

 .40محي الدين عوض، مرجع سابق ، ص( د. محمد 7)

 .41( د. إحمود فالح الخرابشة، مرجع سابق، ص4)

اتجاه الارادة للفعل او الترك المعاقب عليه " د. على عوض حسن، مرجع  القصد الجنائي بأنه :"يعرف  (5)

نصت  إذالعراقي النافذ  ( من قانون العقوبات77/1. كما ورد مفهوم القصد الجنائي بنص المادة )94سابق، ص

مة هادفاً الى نتيجة الجريمة التي القصد الجرمي هو توجيه الفاعل ارادته الى ارتكاب الفعل المكون للجريعلى : "

 وقعت أو أي نتيجة جرمية اخرى".

هو الاذى الذي يصيب الشخص في حق من حقوقه أو مصلحة مشروعة من مصالحه سواء كان ذلك  الضرر: (2)

الحق أو تلك المصلحة متعلقة بسلامة جسمه أو ماله او عاطفته أو حريته أو شرفه أو اعتباره، ويقسم الضرر الى 

 الضرر الذي يصيب الانسان في مصالحه المالية سواء أكان ذلك ناتجاً عنويقصد به  الضرر المادي: -1ين: وعن

 .إتلاف الاموال أو فوات الفرصة في اكتساب فوائد معينة أضاعها ارتكاب الجريمة 

و في عرضه الضرر الأدبي أو المعنوي: ويقصد به الضرر الذي يصيب المدعي بالحق الشخصي في حريته أ -4

 =الاجتماعي أو في اعتباره المالي.أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه 
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إن كلاً من قانون اصول المحاكمات الجزائية  : تعريف المجنى عليه في الاصطلاح القانوني -2

يرد لم  ،النافذ 1929لسنة  111و قانون العقوبات رقم  النافذ 1911( لسنة 47العراقي رقم )

نما ورد مصطلح المجنى عليه إ ،(1)الاخرى القانونية كأغلب التشريعات لمجنى عليهلفيهما تعريف 

عدم جواز تحريك على والتي نصت ( من قانون اصول المحاكمات الجزائية الثالثةبنص المادة )

و من يمثله قانوناً في الجرائم التي تم بناءً على شكوى من المجني عليه أ لاالدعوى الجزائية إ

 النص عليها.

/ رابعاً( من قانون حماية الشهود والخبراء 1تعريف المجنى عليه في نص المادة ) وردَ و

هو كل شخص وقعت عليه  ":  نهعلى أ 4011( لسنة 59ى عليهم رقم )والمخبرين والمجن

قتصر ويتضح من هذا التعريف أن المشرع إ"، و معنويو امتناع عن فعل مادي أبفعل أالجريمة 

بتعريف المجنى عليه بأنه الشخص الذي وقعت علية الجريمة دون أن يشير الى تحقق النتيجة أو 

    الضرر. 

لكن  ،لم يعرف المجنى عليه صراحةإن القضاء العراقي  :تعريف المجنى عليه في القضاء -3

المجنى عليه هو ن المقصود بت المحاكم العراقية ما يشير الى أستنتاج من قرارايبدو من خلال الإ

 عتداء على حق من حقوقه المحمية بموجب القانون. من شكلت الجريمة إ

ا وقوتها يعد قتل المجنى عليه بطعنة أماتته لشدته"  :ومنها ما جاء بالقرار الذي نص على

، وكذلك ما ذكر في  (2)" دت الى حصول نزف شديد وأدت الى وفاتهأوخطورتها وجسامتها مما 

واستيلائهم  اب طائفية،يعد إعتراف المتهمين بقتلهم المجنى عليه لأسب" :إحدى القرارات

 .(3)"سيارته...

                                                                                                                                                                          

ويشترط في الضرر الناتج عن الجريمة الذي يبيح رفع الدعوى المدنية امام المحكمة الجزائية والمطالبة =  

يكون محتملاً، وان بالتعويض ان يكون الضرر ناتجاً عن وقوع الجريمة مباشرة وأن يكون محققا ولا يكفي أن 

يكون قد اصاب المدعي بالحق المدني شخصياً وأن توجد علاقة سببية بين الفعل والضرر. لمزيد من التفاصيل 

. د. محمد علي سالم الحلبي، الوسيط في شرح قانون 92ص ينظر: د. سعيد حسب الله عبد الله، مرجع سابق،

 .442ص -411اصول المحاكمات الجزائية، مرجع سابق، ص

( كالتشريع الفرنسي والايطالي واليوناني، والتشريع المصري والجزائري والاردني. لمزيد من التفاصيل ينظر: 1)

 .19عادل محمد الفقي، مرجع سابق، ص

، للأشهر أذار، نيسان، (، مجلة الاحكام العدلية، وزارة العدل1991ية/ / جزاء ثان521( قرار محكمة التمييز )4)

 .27، ص 1991، 14، س( 1أيار ، العدد )

(، النشرة القضائية، السنة الرابعة، العدد 4009/ هيأة عامة/504( قرار محكمة التمييز الاتحادية، رقم )7)

 .50، ص4011الاول،
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هو :ن المجنى عليه أ والقضاء الواردة في الفقه والقانون اتريفالتعإستقراء بوساطة ين يتب

، التي يحميهاضرت بحق من حقوقه ، وأريمة بالنسبة للقانونالشخص الذي وقع عليه فعل يشكل ج

 :بالحقوق التي مستها تلك الجريمة، وعليه يمكن تعريف المجنى عليه بأنه الحق في المطالبةوله 

أم لم يتعرض جرامي سواء تعرض لضرر طبيعي أو معنوي ارتكب بحقه فعل إ هو كل شخص

 ضرر.ل

 يـرع الثانـالف 

 هـى عليـي المجنـا فـب توافرهـروط الواجـالش

شروط  توافريشترط القانون بتحريك الدعوى الجزائية والسير بإجراءاتها  المباشرةلغرض 

 معينة يتمتع بها المجنى عليه وهي : 

مباشرة  حتى يتمكن من المجنى عليهإن  :أو معنوياا أن يكون المجنى عليه شخصاا طبيعياا  -ولاا أ

المجنى عليه ف، (1)وليس حيواناً أي أن يكون انساناً ،  ن يكون شخصاً طبيعياً أالدعوى الجزائية لابد 

سير على  ذلك لا يؤثر فانوفي حالة موته وتحريك الدعوى الجزائية  يقوم شخصياً بالشكوى

 النافذ( من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي السابعةوهذا ما نصت عليه المادة )الدعوى 

 ." عد تقديم الشكوى فان ذلك لا يؤثر علي سير الدعوى بذا توفي المجنى عليه إ ": 

ن يكون مدعياً كالشخص الطبيعي وتقديم ه يجوز أنفإ (2)معنويأما فيما يخص الشخص ال 

، فمن (3)قانونيممثله الطة اسيطالب ويرافع ويتبلغ بوه، كما له أن العرائض واللوائح وانابة غير

  طة ممثله للمطالبة بتعويض الضرر الذي لحقه. اسمدنياً بولمعنوي أن يكون مدعياً حق الشخص ا

ن يكون المجنى عليه متمتعاً بالأهلية اللازمة القانون أ يشترط :هليةالأبن يكون متمتعاا أ -ثانياا 

بعاهة عقلية، فإذا كان مصاباً  اً يكون مصابوأن لا  ،لحقوق المتعلقة بالدعوى الجزائيةلاستعمال ا

                                                           

 .421( د. حسن صادق المرصفاوي، اصول الاجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص1)

ل افراداً يمكنهم باسمه الدفاع عن المصالح المشتركة " افتراض قانوني وجد ليمثيعرف الشخص المعنوي بأنه:( 4)

مجردة عن الاشخاص المشاركين فيه، ولهذا فإنه إذا ما اصيبت المصالح المشتركة لأفراده، أو بعض منهم فيحق 

( من القانون 49 -41له عندئذ أن يدخل كمدع للمطالبة بالحقوق المدنية، وقد حدد المشرع العراقي في المواد ) 

ي المقصود بالأشخاص المعنوية فذكر بانها: الدولة والبلديات والجمعيات والالوية والطوائف الدينية والاوقاف المدن

والشركات التجارية والمدنية، وكل مجموعة من الاشخاص أو الاموال يمنحها القانون شخصية معنوية . لمزيد من 

 .404ص -407التفاصيل ينظر: د. سامي النصراوي ، مرجع سابق، ص

( غازي فيصل مهدي، الشخصية المعنوية وتطبيقاتها في التشريع العراقي، رسالة ماجستير، كلية القانون، 7)

 .121، ص1995جامعة بغداد،
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أو  ،أو الوصي ،أهلاً لتقديم الشكوى ووجب أن يتم تقديمها ممن يمثله قانوناً كالوليبذلك فلا يكون 

 .(1)القيم

شترط في الشخص إ إذ، (2)وقد نظم المشرع العراقي أهلية التقاضي في أكثر من قانون 

قاضي :" صلاحية الشخص فر لديه أهلية التقاضي، ويقصد بأهلية التاالذي يباشر الدعوى أن تتو

وهي تثبت لكل شخص  (3)فتتاح الخصومة والسير فيها"لمباشرة الأعمال والإجراءات اللازمة  لإ

 داء.     فر له أهلية الأاتتو

فرها في المجنى عليه هي السن التي تؤهل الشخص للقيام بالتصرفات االسن الواجب تو وإن  

من العمر  ةتم ببلوغ الثامنة عشر، وتعامة وهي بلوغ سن الرشد القانونيالقانونية وفقاً للقواعد ال

 .(4)طبقاً للقانون العراقي

ر وتزوج بإذن من المحكمة كامل من العم ةالمشرع العراقي من أكمل الخامسة عشر وعد  

 .(6)هلية بوقت تقديم الشكوى لا بوقت وقوع الجريمةلعبرة في تحديد الأا ن  إو، (5) هليةالأ

ر السن ذا كان صغيرة المجنى عليه من تقدير الامور إقد هلية هي عدموالعلة من إشتراط الأ      

هلية الشكوى متوافرة عاهة عقلية في المجنى عليه يجعل أنتفاء وجود لذلك فإن إ. أو معتوه عقلياً 

ية أو كان موضوعاً تحت ولو كان محجوراً عليه لسفه أو افلاس أو كان محكوماً عليه بعقوبة جنائ

يانة الامانة بين الاصول والفروع متعلقة بالمال  كجرائم السرقة وخ ذا كانت الجريمةوإالحراسة، 

 .(7)فان تقديم الشكوى يكون من الولي على المال  كالوصي أو القيم وليس من ولي النفس

تعرف الصفة  :لغرض تقديم الشكوىفي بعض الجرائم في المجنى عليه توافر الصفة  -ثالثاا 

" شرط من شروط الدعوى أن تنسب الدعوى إيجاباً لصاحب الحق في رفعها، وسلباً  لمن  :بأنها

                                                           

الله عبدالله، قيد الشكوى في الدعوى الجزائية، اطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة  ( د. سعيد حسب1)

 .20، ص4000الموصل، 

( من قانون 11،14)المعدل، والمواد  1929لسنة  97( من قانون المرافعات المدنية رقم 2 -7( ينظر: المواد )4)

 العراقي النافذ.اصول المحاكمات الجزائية 

، 1959( د. أحمد فتحي سرور، نظرية البطلان في قانون الاجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة،7)

 .491ص

 .1951لسنة  40( من القانون المدني العراقي رقم 102المادة )( ينظر : 4)

 .1990رقم لسنة  19/اولاً/أ( من قانون رعاية القاصرين 7( ينظر : المادة )5)

 .20( د. عوض محمد عوض، مرجع سابق، ص2)

 .57، ص4014القاهرة،( د. أشرف توفيق شمس الدين، شرح قانون الاجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، 1)
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القول أن المجنى عليه هو من وقعت عليه الجريمة، فإن  ترتبإذا و، (1)يوجد الحق في مواجهته"

، بحيث يمكن عتبار إلا ما تعلق بهذه الصفةصفته كمجنى عليه في الدعوى الجزائية ليس لها إ

اصطلح على تسميته  تهام العام لم يعتد بإرادة المجنى عليه إلا في نطاق مانظام الإ القول أن

ى عليه أو من لا من قبل المجنالتي لا يجوز تحريك الشكوى فيها إ، وهي الجرائم بجرائم الشكوى

 . (2)يقوم مقامه قانوناً 

وقوع الجريمة أن تتوافر في المجنى عليه الصفة اللازمة وقت  شترط المشرع العراقيوإ

 ( من قانون اصول المحاكمات الجزائيةالثالثة، والتي ورد ذكرها في المادة )في بعض الجرائم

، حوال الشخصيةو تعدد الزوجات خلافاً لقانون الأأجريمة الزنا  كصفة الزوجية في العراقي النافذ

كن قد وقعت على مكلف يذاء إذا لم تجرائم القذف أو السب أو افشاء الأسرار أو التهديد أو الإو

آنفة كرت في المادة ذأثناء أداء واجبه أو بسببه، وغيرها من الجرائم التي في بخدمة عامة 

 .(3)كرالذ  

 

 ث ـرع الثالـالف

 هـى عليـوق المجنـحق

بحقوق المجنى عليه والعمل على تيسير  إهتمام كان هناكفي معظم مراحل التاريخ 

ن يكفر عن جريمته بعقوبة المجرم على أنه عدو للمجتمع عليه أنظر الى ال إذ كان يتمتيفائها اس

قامت الثورة الفرنسية عام تتسم بالقسوة سواء من حيث نوعها أو من حيث وسيلة تنفيذها حتى 

والمساواة  ،خاءوالأ ،حريةالتي قلبت الامور رأساً على عقب بما تضمنته من مناداة بالم 1199

جناة على حساب فضل للالانسان وبدأ التحول نحو معاملة أوق لحق أدنىوما تطلبته من وضع حد 

جرام إهتمامها الى دراسة المجرم كافة الدراسات المتعلقة بعلم الإ ولقد وجهتالمجنى عليهم، 

جريمة الواقعة يئن من جراء ال ن هناك طرفاً ي دفعته لارتكاب الجريمة وتناست أوالظروف الت

                                                           

 .14، ص1990( د. فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، دار النهضة العربية، القاهرة،1)

، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية ، حماية حقوق الضحاياالحلبي ( د. محمد علي سالم4)

 .14، ص4015العدد الرابع،، السنة السابعة، ، كلية القانون، جامعة بابلوالسياسية

( لمزيد من التفاصيل ينظر: د. محمد حسين الحمداني و م . اسراء يونس هادي، أثر الصفة في الاجراءات 7)

(، 52(، العدد )12الجزائية، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق، كلية الحقوق، جامعة الموصل، المجلد )

 .441، ص4014( ،19السنة )



 همين في تحقيق العدالة الجنائية مدلول المسا                                        الفصل الاول 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

55 
 

هماله عقب مد إبهذا الطرف الضعيف الذي طال أ العنايةئر وهو المجنى عليه، وبدأت بشاعليه 

 .(1)ليه في اطار ما يسمى بعلم المجنى عليهبدأت الدراسات توجه إ إذالثانية الحرب العالمية 

وحيث أن حق المجنى عليه أو الضحية يبدأ منذ وقوع الجريمة لذلك يجب العمل على كفالة 

المحور  عد  ن المجنى عليه يتحريك الدعوى الجزائية فإففي مجال هذا الحق منذ تلك اللحظة، 

ساس في مباشرتها بدءاً من تحريكها عن طريق الشكوى وانتهاءً بصدور الحكم، كذلك حقه في الأ

إنهائها بإرادته المنفردة أو بالاتفاق مع الجاني، إلا أنه ونتيجة لسيطرة الدولة وتكريسها لعمومية 

التي أصدرتها فقد قيدت هذا الدور وإن لم يكن بالدرجة الكافية التي  الدعوى الجزائية في القوانين

ضحاً في الدول صلاً في هذا الدور ويبدو ذلك وامن أشرك الدولة مع المجنى عليه أ تلغيه ومنها

والمجنى  تجاه بعض التشريعات الى جعل الدولة اصلاً التي تطبق نظام الإتهام الفردي فضلاً عن إ

 . (2)ستثناءً عليه إ

ضمان تعويضه عن بوساطة جريمة بإنصاف ضحايا ال ةالعالمي العنايةوبالنظر إلى  

ضرار التي تلحقه من الجريمة وحماية مصالحه في الدعوى الجزائية، وكذلك الحديث الذي لا الأ

عتداد العديد من الدول نحو الإتجاه نى عليه في الدعوى الجزائية وعن إيكاد ينقطع عن حقوق المج

بالنص على حقوق  قد حرص المشرع العراقي فإن   ،(3)المجنى عليه في الدعوى الجزائية بإرادة

 : ومن أهم هذه الحقوق ما يأتيالمجنى عليه في قانون اصول المحاكمات الجزائية 

المجنى عليه هو أول المتضررين من  ن  بما أ ة:وتحريك الدعوى الجزائي الشكوىحق  -1

لغرض تحريك الدعوى الشكوى قيامه بتقديم هو  الحقوق التي يتمتع بهاالجريمة المرتكبة فإن أول 

إجراء يباشر من شخص معين هو المجنى عليه في جرائم محددة يعبر  :"، والشكوى هيالجزائية

بها عن إرادته في رفع وتحريك الدعوى الجزائية لإثبات المسؤولية الجنائية لمرتكبها وتوقيع 

جراء الذي تبدأ به الدعوى صد بتحريك الدعوى الجزائية هو الإويق ،(4)العقوبة القانونية عليه"

، ومن هذه الإجراءات إجراء التحقيق بمعناه الدقيق الحركة وينقلها من حالة السكون الى

 .(5)المختصة الدعوى الى المحكمة الجنائية إحالةجراءات وإ

                                                           

 .11لفقي، مرجع سابق، ص( عادل محمد ا1)

( أيسر سفاح كريم التميمي، مركز المجنى عليه في الخصومة الجزائية، رسالة ماجستير، كلية القانون، الجامعة 4)

 .2ص -4، ص4017المستنصرية،

 .29( د. محمد علي سالم، مرجع سابق، ص7)

 (4) Bouzat (p), traite' theorique et Pratique de droit penal et de procedure 

penal, Paris,1951, P751. 

 .41( د. اشرف توفيق شمس الدين، مرجع سابق، ص5)



 همين في تحقيق العدالة الجنائية مدلول المسا                                        الفصل الاول 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

52 
 

التي مات الجزائية العراقي حق الشكوى / أ( من قانون اصول المحاك1المادة ) بحثتوقد 

أو تحريرية.... من المتضرر من الجريمة  شفهيةتحرك الدعوى الجزائية بشكوى  "نصت على : 

نها التظلم الذي يتم رفعه من قبل المجنى عليه أو المتضرر من ، أي أ"من يقوم مقامه قانوناً....أو 

 خبار.إأو  ،أو تحريرية ،يةهالجريمة  بصورة شفوناً ضد مرتكب الجريمة أو ممن يقوم مقامه قان

ول المحاكمات الجزائية /أ( من قانون اص9وتعرف الشكوى كما جاء في نص المادة )

 مرتكب الجريمة وفرض العقوبة عليهجراءات الجزائية ضد طلب إتخاذ الإ:"بأنها النافذ العراقي 

فالشكوى . "وتتضمن الشكوى التحريرية الدعوى بالحق المدني مالم يصرح المشتكي بخلاف ذلك

لجريمة فأهدرت حق من حقوقه هو المجنى عليه صاحب الحق الذي وقعت عليه ا مهملها مصدر 

وقد يشترط القانون في المجنى عليه صفة  ،معنوياً  وأ اً،صاً طبيعيهددته بالخطر وقد يكون شخو أ

بالنسبة لبعض الجرائم التي تلزم فيها الشكوى؛ كصفة الزوجية في جريمة الزنا وفي مثل  خاصة

ذا كانت الصفة موجودة وقت ارتكاب الجريمة ووقت رائم لا يعتد بشكوى المجنى عليه إلا إهذه الج

اصول /أ( من قانون 7وهذا ما نصت عليه المادة )، (1)تقديم الشكوى، فاذا انتفت فلا يعتد بشكواه

 بناء على شكوى من لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية الا "المحاكمات الجزائية العراقي بقولها:

القذف او  -4زنا الزوجية....  -1"قامه قانوناً في الجرائم الاتية: و من يقوم مالمجنى عليه أ

 ."السب....

في الدعوى ن ذلك لا يؤثر على السير فإ ذا توفي المجنى عليه بعد تقديم الشكوىوإ

 .(3)ن هذا الحق لا ينتقل الى ورثتهالمجنى عليه قبل تقديم الشكوى فإ ذا توفيأما إ، (2)ةـالجزائي

وهناك حالات يكون ضرر المحاكمة والعقاب فيها أشد وطأ على نفس المجنى عليه من 

قدم ن شاء جنى عليه إمر للمترك الأ الأسلمتها، وفي هذه الحالات يكون من ضرر الجريمة ذا

 .(4)ن شاء سكتشكوى لمحاكمة المتهم وإال

عليه  في  ياً كان المشتكي مجنأليها، سواء راء عام يجوز لكل مواطن أن يلجأ إوالشكوى إج 

الجريمة، أم متضرراً منها، أو مجرد فرد عادي من أفراد المجتمع علم بوقوع الجريمة فتقدم الى 

وسائل الشكوى العامة وهو  كبها. وهذا نموذج منالسلطات بطلب اتخاذ الاجراءات لمعاقبة من ارت

                                                           

ماجستير، كلية الحقوق والعلوم ( بثينة بوجبير، حقوق المجنى عليه في القانون الجنائي الجزائري، رسالة 1)

 .14، ص 4004دارية، جامعة الجزائر،الإ

 المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.( من قانون اصول 1( ينظر : المادة )4)

 / د( من القانون أعلاه.9( ينظر : المادة )7)

 . 59( د. عوض محمد عوض، مرجع سابق، ص4)
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 ،والباكستان ،في النظام الانكلوسكسوني وفي جميع المناطق التي تأثرت بهذا النظام كالهند الاساس

 .(1)والعراق وغيرها ،والصين ،والسودان

حق التقاضي من الحقوق الطبيعية اللصيقة بشخص الإنسان والمستمدة من  ي عد حق التقاضي: -2

لتنازل القانون الطبيعي السابق على كل قانون وضعي، وهو حق إجرائي وشخصي عام لا يجوز ا

ستخدامه وهو ف في إفراد وتحقيق العدالة مما يستوجب عدم التعسعنه، غايته حماية حقوق الأ

 . (2) طة اللجوء إلى القضاء في إقامة الدعوى الجزائيةاسقتضائه بومرتبط بوسيلة إ

فيما يخص حق  هنفس نها تضمنت المعنىألا الفقهاء لحق التقاضي إ اتريفددت تعوقد تع

على حقوقه أو مصالحه  فراد باللجوء الى القضاء لطلب الحماية ورد الاعتداء الواقعالأ

 لطلبحق الشخص باللجوء الى القضاء   ":نه فقد ع رف من قبل الفقه العراقي بأ، واستردادها

و اء عنه أمن مصالحه أو مركز قانوني وطلب رد الاعتدأو مصلحة من حقوقه الحماية لحق 

 .(3)ذا سلب منه "إسترداده إ

التاسعة اد بموجب نص المادة )فرهذا الحق لجميع الأ النافذ وقد منح الدستور العراقي

 كما نصت المادة "التقاضي حق مصون ومكفول للجميع" التي نصت على :منه ( ثالثاً  /عشرة

دون تمييز بس مام القانون العراقيون متساوون أ " : ما يأتي علىالدستور ( من الرابعة عشرة)

ي أو الوضع أو الرأالجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد 

 ."الاقتصادي أو الاجتماعي

 (4)من الاعلان العالمي لحقوق الانسان (الثامنةالنص على هذا الحق بموجب المادة )كما تم 

لكل شخص حق اللجوء الى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من  "والتي نصت على : 

، كما تم النص على هذا "أية اعمال تنتهك الحقوق الاساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون

جميع  "والتي نصت على :  (5)( من الميثاق العربي لحقوق الانسانالتاسعةبموجب المادة )الحق 

 . " مام القضاء وحق التقاضي مكفول لكل شخص  على اقليم الدولةناس متساوون أال

                                                           

 .17( الاستاذ عبد الامير العكيلي، مرجع سابق، ص1)

، منشورات زين الحقوقية، 1( د. كريم خميس خصباك البديري، حق التقاضي في الدعوى الجزائية، ط4)

  .90، ص4017وت،بير

 .104، ص1912، مطبعة المعارف، بغداد، 1ط ،4( د. سعدون ناجي القشطيني، شرح احكام المرافعات،ج7)

( المؤرخ في 7 -أ )د  411( صدر الاعلان العالمي لحقوق الانسان بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 4)

 .1949كانون الاول/ ديسمبر/ 10

 .1991سبتمبر  15في  5441لملا بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية المرقم ( اعتمد ونشر على ا5)
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دخل ومنها أن حق الشكوى هو الم عدة ويختلف حق التقاضي عن حق الشكوى في امور

يتم اللجوء الى القضاء لحماية الحقوق والمصالح بوساطتها التي لممارسة حق التقاضي الجزائي 

ورد الاعتداء ومعاقبة الجاني، كما يختلف هذا الحق عن حق الشكوى بأنه يجوز التنازل عن حق 

و من يمثله قانوناً في قديم الشكوى من قبل المجنى عليه أالشكوى في الجرائم التي اشترط القانون ت

كون هذا الحق يعد من  تفاق على ذلك يعد باطلاً عن حق التقاضي والإيجوز التنازل  حين لا

ضافة الى أن حق الشكوى يمثل بداية الحقوق الجنائية إ ساسية للفرد ومن النظام العام،الحقوق الأ

ولا تنتهي به الخصومة القضائية في إصدار قرار أو حكم قضائي يمثل عنواناً للحقيقة فيما قضى 

رسة حق التقاضي الجزائي يعني ممارسة جميع المراحل التي يتضمنها هذا به، في حين أن مما

 .(1)رار القضائي البات ومن ثم تنفيذهالحق إلى آخرها لحين الحصول على الق

قد يتعذر على المشتكي المباشرة في تحريك الدعوى الجزائية بنفسه،  حق التمثيل القانوني: -3

، أو قد يكون منشغلاً في جسده كأن يكون مختلاً عقلياً، كما قد يكون المشتكي قاصراً  وذلك لعلة

ن حيث أ، (2)الجزائية كأن يكون مسافراً  بأمور يتعذر عليه معها الحضور بنفسه وتحريك الدعوى

مة للتقاضي لغرض المطالبة بحقوقه، فإذا كان ناقص المشتكي يجب أن يكون متمتعاً بالأهلية اللاز

عليه فلا تقبل شكواه إلا من قبل الولي أو كان محجوراً هلية لأسباب تعود لصغر السن أو لأا

 و القيم فيحق لهم في هذه الحالة تحريك الدعوى الجزائية نيابةً عنه. الوصي أ

تطرقت الى حالة النافذ ( من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي 5ن المادة )كما أ

ذ المشتكي إتعارض مصلحة المجنى عليه مع مصلحة من يمثله، وحالة عدم وجود ممثل عن 

إذا تعارضت مصلحة المجنى عليه مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله  "نصت على : 

 ."فعلى قاضي التحقيق أو المحكمة تعيين ممثل له 

ن ظروفه لا تسمح له بالحضور وتحريك الدعوى أ كان المشتكي بالغاً عاقلاً غير ذاأما إ

 .(3)جراءة مصدقة اصولياً تسمح له بهذا الإالجزائية بنفسه  فلا بد من وكالة اصولي

يعد حق المجنى عليه في الاستعانة بمحام من الحقوق المهمة في جميع حق الاستعانة بمحام :  -4

هذا الحق بموجب نص  تأكيد، وتم (4)تجاوزهمراحل الدعوى الجزائية، فهو حق مقدس لا يمكن 

                                                           

 .119ص -111( د. كريم خميس خصباك البديري، حق التقاضي في الدعوى الجزائية ، مرجع سابق، ص1)

 .11( د. براء منذر كمال عبد اللطيف، مرجع سابق، ص4)

 .19، ص نفسهمرجع ال( 7)

نسان(، منشورات الحلبي ى الجزائية )مع مقدمة في حقوق الإلانسان في الدعومصطفى العوجي، حقوق ا( 4)

 .470ص، 4015الحقوقية، لبنان، 
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حق الدفاع مقدس " :/ رابعاً( من دستور جمهورية العراق إذ نصت على التاسعة عشرةالمادة )

 ." ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة

( من قانون اصول المحاكمات الجزائية 51نصت المادة ) ة:وجلسات المحاكم التحقيق حضور -5

للمتهم وللمشتكي وللمدعي بالحق المدني وللمسؤول مدنياً عن فعل  -أ"  : نهعلى أ النافذ العراقي

ياً منهم من ن يمنع أحضروا اجراءات التحقيق. وللقاضي أو المحقق أالمتهم ووكلائهم أن ي

ن يبيح لهم الاطلاع على ونها في المحضر على ألك لأسباب يد  مر ذالحضور إذا اقتضى الأ

ذا لم يأذن يتم تدوين ذه الضرورة ولا يجوز لهم الكلام إلا إذا أذن لهم وإبمجرد زوال هالتحقيق 

 ."ذلك في المحضر

جراءات التحقيقية لنص أنه يحق للمجنى عليه حضور الإمن خلال هذا ا للباحثة يتبين

الحه وذلك لارتباط حقوقه ومصبعاده عنها دون سبب ولا يجوز إبالدعوى المقامة من قبله الخاصة 

ن يتم منعه من الحضور من قبل قاضي التحقيق أو المحقق أ، ويجوز سير التحقيق بإجراءات

 سباب .طلاع عليها بعد زوال تلك الألأسباب يتم تدوينها في المحضر على أن يسمح له الا

( من قانون 147أما بخصوص حضور المجنى عليه جلسات المحاكمة فقد بينته المادة )

على المحكمة عند ورود اضبارة الدعوى اليها أن  " : الجزائية إذ نصت علىاصول المحاكمات 

تعين يوماً للمحاكمة فيها تخبر به الادعاء العام وتبلغ به المتهم وذوي العلاقة ومن ترى سماع 

شهادته من الشهود بورقة تكليف بالحضور قبل موعد المحاكمة بيوم واحد في المخالفة وثلاثة أيام 

  ."ثمانية أيام في الجنايات على الاقل ...في الجنح و

نت جلسات المحاكمة علنية أم كاأ  الجدير بالذكر أن هذا الحق مقرر للمجنى عليه سواءومن 

التي نصت على نون اصول المحاكمات الجزائية ( من قا154فاد من نص المادة )، وهو ما ي  سرية

يجب ان تكون جلسات المحاكمة علنية مالم تقرر المحكمة أن تكون كلها أو بعضها سرية لا  " :

 .مراعاة للأمن أو الآداب العامة " يحضرها غير ذوي العلاقة بالدعوى

المجنى عليه بحق الاطلاع  غلب الفقه على تمتعيجمع أ ة:وراق التحقيقيحق الاطلاع على الأ -6

لغرض إتاحة الفرصة ديان السماوية وأنه حق تفرضه الأعراف والأوراق التحقيقية على الأ

لا في إوراق الدعوى، ناءً على المعلومات الموجودة في أب ملأطراف الدعوى بالدفاع عن حقوقه

 . (1)وراق التحقيقيةضرورة تستوجب منع الاطلاع على الأوجود  حالة

                                                           

 .454( د. محمد حسين الحمداني و م . اسراء يونس هادي، مرجع سابق، ص1)
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/أ( من قانون اصول 51لمادة )على هذا الحق بموجب الشطر الثاني من نص ا تم النصوقد 

على التحقيق  للقاضي أو المحقق ... أن يبيح لهم الاطلاع " : النافذالمحاكمات الجزائية العراقي 

 . " بمجرد زوال الضرورة

ه الحق إن كل فعل يسبب ضرراً للغير يترتب علي ض:بالتعوي المدني والمطالبة الإدعاءحق  -7

تعويض المطالبة بالحق ول المتضررين من الجريمة فإن له هو أ، وبما أن المجنى عليه بالتعويض

المادة  ن  وإن جراء الجريمة التي ارتكبت بحقه، التي لحقت به مالمادية والمعنوية ضرار عن الأ

  : منحت هذا الحق إذ نصت علىالعراقي النافذ ( من قانون اصول المحاكمات الجزائية العاشرة)

ية جريمة ان يدعي بالحق المدني ضد المتهم أو ادبي من ألحقه ضرر مباشر مادي لمن "

 ." والمسؤول مدنياً عن فعله ....

طريق الشكوى التحريرية  يستطيع  الدعوى الجزائية التي يقدمها المجنى عليه عن بوساطةو

بالتعويض عن طريق الدعوى  قتضاء هذا الحق أو بإمكانه اللجوء الى القضاء المدني والمطالبةإ

 .(1)ن قانون اصول المحاكمات الجزائية( م/أ9وهذا ما نصت عليه المادة ) ية،المدن

الدولة ملزمة بتعويض  ن  أو عدم التمكن من التعرف عليه فإ عسار الجانيإوفي حالة 

لا يمكن ترك المجنى عليه الذي تضرر بسبب الجريمة الواقعة عليه في ماله  إذ، المجنى عليه

وبدنه أن يواجه الضرر لوحده، بل يترتب على الدولة واجب حمايته وتعويضه كنتيجة طبيعة 

 .(2)لعجزها عن وقايته من الجريمة

والخاص بتعويض المتضررين جراء العمليات  4009لسنة  40وبصدور قانون رقم  

ض كل شخص طبيعي تضرر ، فأنه يتم تعويرهابيةخطاء العسكرية والعمليات الإوالأ الحربية

 عمال.بسبب هذه الأ

كان من بين الموضوعات  إذهتمام العالمي، حظي موضوع تعويض المجنى عليه بالإوقد 

( 14-9التي بحثها المؤتمر الدولي الحادي عشر لقانون العقوبات الذي عقد في بودابست من )

 .(3)1914سبتمبر

                                                           

 /أ( من قانون اصول المحاكمات الجزائية على: " تقديم الشكوى يتضمن الدعوى بالحق9( نصت المادة )1)

الجزائي وهو طلب اتخاذ الاجراءات الجزائية ضد مرتكب الجريمة وفرض العقوبة عليه. وتتضمن الشكوى 

 التحريرية الدعوى بالحق المدني مالم يصرح المشتكي بخلاف ذلك " .

 ( لمزيد من التفاصيل ينظر: محمد عبد المحسن السعدون، الحماية القانونية لضحايا الجريمة، اطروحة دكتوراه،4)

 .497، ص4014كلية القانون، جامعة بابل،

 .5( مفيدة قراني، مرجع سابق، ص7)



 همين في تحقيق العدالة الجنائية مدلول المسا                                        الفصل الاول 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

21 
 

 ب( من قانون اصول المحاكمات الجزائية/27) نصت المادة :بداء الدفوع والطلباتحق إ -8

للمتهم وباقي الخصوم إبداء ملاحظاتهم على الشهادة، ولهم أن  :" على هذا الحق العراقي النافذ

اذا رأى القاضي  لاخرين عن وقائع اخرى يذكرونها إآد يطلبوا إعادة سؤال الشاهد أو سماع شهو

، وعليه يحق "حقيق بلا مبرر أو تضليل العدالةجابته أو يؤدي الى تأخير التأن الطلب تتعذر إ

تقديم طلب الى المحكمة بما تمتلكه من سلطة تقديرية للمجنى عليه بما له من صفة في الدعوى 

فهي ما يبديه المجنى  وع، أما الدف(1)جراء معاينةندب خبير أو طلب إ لتنفيذه كطلب سماع شاهد أو

 .لكون هذا الحق هو جوهر الدفاع و القانونيةعليه من أوجه الدفاع الموضوعية أ

     ن :على أجمهورية العراق النافذ دستور ( من 19دة )نصت الما : الحق في معاملة عادلة -9

 وهذا الحق يشمل، "لكل فرد الحق في ان يعامل معاملة عادلة في الاجراءات القضائية والادارية "

 فراد الدولة.فرداً من أ بوصفهالمجنى عليه 

يقصد بالطعن الجنائي : " تعديل الحكم الجنائي أو الغائه لمخالفته :  حكامحق الطعن في الأ -11

، ويجب أن يهدف الطاعن من وراء طعنه  الى (2)للقانون وذلك بالحصول على حكم أفضل "

 ، ويجب أن تكون هذه المصلحة شخصية ومباشرة.مصلحة حكم فيما أضر به وهو تحقيقتعديل ال

هذا الحق إذ نصت /أ( من قانون اصول المحاكمات الجزائية 449المادة ) تضمنتوقد 

أن يطعن لدى والمدعي المدني والمسؤول مدنياً لكل من الادعاء العام والمتهم والمشتكي  " :على

وتم ي شخص تضرر من الجريمة، عليه أو أ المشتكي قد يكون هو المجنى. و"محكمة التمييز... 

( من قانون اصول المحاكمات 419 -447حكام بنصوص المواد ) تحديد طرق الطعن في الأ

 .(3)العراقي النافذ الجزائية

تصرف قانوني يعبر من خلاله المجنى  : ي عرف التنازل على أنه : الشكوىحق التنازل عن  -11

للشكوى، أي وقف السير بالدعوى المرفوعة من قبله، وهو ثر القانوني الأ وقفبعليه عن إرادته 

 .(4)دراك وإلا قام به من يمثله قانوناً فر الإرادة والإاحق شخصي يشترط للقيام به تو

" يحق لمن :  /ج( من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي على9نصت المادة )وقد 

 ." ن يتنازل عنهاقدم الشكوى أ

                                                           

 .141( د. توفيق الشاوي، مرجع سابق، ص1)

 .424-427( د. محمد حسين الحمداني و اسراء يونس هادي، مرجع سابق، ص4)

 :( وردت طرق الطعن في الاحكام الجزائية في الكتاب الرابع من القانون اعلاه والمتضمنة7)

 اعادة المحاكمة.  -4تصحيح القرار التمييزي  -7التمييز  -4الاعتراض على الحكم الغيابي  -1

 .142، ص1915( د. فوزية عبد الستار، اصول المحاكمات الجزائية اللبناني، دار النهضة، القاهرة ، 4)
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، فهو لى ما سواهالتي تضمنتها الشكوى، ولا يمتد إالتنازل يقتصر أثره على الواقعة ان وإ

لا يحول دون تقديم شكوى من قبل المجنى عليه ضد المتهم نفسه عن واقعة اخرى غير التي 

 .(1)، أي عدم وجود وحدة اجرامية بين الواقعتينى الاولى، والتي تم التنازل عنهاتضمنتها الشكو

 .من موضوع الدراسة ا سيتم بحثه في الفصلين القادمينوهذا م : في الحماية القانونية الحق -12

 

 ث ـب الثالـالمطل

 هـى عليـالمجنور ـالمخب نـبي زـالتميي

ختلاف بين كل والإ التشابهوجه بر والمجنى عليه، لا بد من بيان ألغرض التمييز بين المخ

 منهما:

 رع الاولـالف

 هـى عليـر والمجنـالمخب نـبي هـالتشابه ـوجأ

 : تيكالآ وهي ين المخبر والمجنى عليه،ب عدة توجد امور مشتركة 

خبار يعد الإ إذ، ا يقومان بتحريك الدعوى الجزائيةالمجنى عليه بأنهميشترك المخبر و -1

 .(2)والشكوى من وسائل تحريك الدعوى الجزائية

لم يحدد المشرع العراقي اسلوباً خاصاً لتقديم الاخبار أو الشكوى، فقد يحضر المخبر أمام  -2

الهاتف، ) و يتم عبر وسائل الاتصالخطياً، أخباره شفوياً، أو قد يكون الجهة المعنية ويقدم إ

 شبكات الانترنت( التي يتم الاعلان عنها من قبل الجهات المختصة بتلقي الإخبارات، كذلك فإن

وهذا ما يستنتج من نص المادة الشكوى بصورة تحريرية أو شفوية  المجنى عليه بإمكانه تقديم

تحرك الدعوى الجزائية  "/أ( من قانون اصول المحاكمات الجزائية والتي تنص على أنه : 1)

حقق او اي مسؤول في مركز الشرطة بشكوى شفوية أو تحريرية تقدم الى قاضي التحقيق أو الم

ي أو أو من يقوم مقامه قانوناً أعضاء الضبط القضائي من المتضرر من الجريمة أن ي مأو أ

دعاء العام مالم ينص القانون على خلاف أي منهم من الإشخص علم بوقوعها أو بإخبار يقدم الى 

وحسناً فعل المشرع العراقي بعدم تحديده شكلاً معيناً للإخبار والشكوى إذ أنه وفي  "ذلك ... 

ما لأنه لا يجيد الكتابة لا يكون بإمكان المخبر تدوين الإخبار عن جريمة معينة أ الات قدبعض الح

 سرع شفوياً أو عن طريق الاتصال.قد تكون ظروف الجريمة تستلزم الإخبار بشكل أ أو

                                                           

 .11( د. عوض محمد عوض، مرجع سابق، ص1)

 المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.( من قانون اصول 1( ينظر: المادة )4)
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، فان الوفاة لا تؤثر على سير ليه بعد تقديم الاخبار أو الشكوىو المجنى عتوفي المخبر أإذا  -3

 .(1)الدعوى

يجعل الدعوى  حدهم فان تقديم الشكوى أو الإخبار بحق ألجناة في جريمة معينة اذا تعدد إ -4

 .(2)و الشكوىضمن الإخبار أفي تتحرك ضد الباقين وإن لم يتم ذكر أسمائهم 

 يـالثانرع ـالف

 هـى عليـر والمجنـن المخبـلاف بيـه الإختـأوج

 بما يأتي: تتمثلختلاف بين المخبر والمجنى عليه، هناك عدد من أوجه الإ

لولي أو الوصي أو إن من يقوم بالشكوى هو المجنى عليه شخصياً أو من يقوم مقامه قانوناً كا -1

 .(3)خبار فيقتصر على الشخص الذي علم بوقوع الجريمةالوكيل، أما الإ

خبار من قبل المخبر بخصوص تقديم الإيه بتقديم الشكوى يكون جوازياً، أما إن حق المجنى عل -2

 .(4)فإنه قد يكون جوازياً أو وجوبياً 

تحريك الدعوى الجزائية فإنه يعبر عن رغبته بالشكوى وإن المجنى عليه عند ممارسته الحق  -3

بإتخاذ الإجراءات بحق المتهم والمطالبة بالحق الجزائي والمدني وله الحق بمتابعة شكواه، في 

للكشف عنها وملاحقة  خبر الجريمة الى السلطات المختصة بإيصالحين تقتصر رغبة المخبر 

ما لا يحق للمخبر أن يتنازل عن ين، ويجوز للمجنى عليه أن يتنازل عن شكواه بمرتكبيها

  .(5)خبارالإ

فإن صفته كمجنى عليه ليس لها إعتبار في هو من وقعت عليه الجريمة إن المجنى عليه بما  -4

ت عليه ن يكون من وقعأأما المخبر فليس بالضرورة ، (6)لا ما تعلق بهذه الصفةالدعوى الجزائية إ

هو شخص غريب عن الجريمة ولا يكون متضرراً بشكل ف، و مست حق من حقوقهالجريمة أ

ذي هو ضرت بالمجتمع الومن ثم أمباشر، وإن كان قد لحقه ضرر من الجريمة التي وقعت 

                                                           

 .النافذ العراقي الجزائية المحاكمات اصول قانون من( 1( ينظر: المادة )1)

 أعلاه.قانون ال( من 4( ينظر: المادة )4)

 .24( هشام حنش العزاوي، مرجع سابق، ص7)

 .24( المرجع نفسه، ص4)

 .19د. براء منذر كمال عبد اللطيف، مرجع سابق، ص (5)

 .41( د. محمد عبد الطيف عبد العال، مرجع سابق، ص2)
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يكون قد أصابه  المجنى عليه والذي وذلك بخلاف، (1)فرادهعنصر من عناصره أو فرد من أ

 الضرر بشكل مباشر كونه من تم قصده بوقوع الفعل الجرمي.

فادته، وقد يكون بعد وقوع الجريمة فلا بد من ضبط إبقي المجنى عليه على قيد الحياة ذا إ -5

  .(2)معاملته طبقاً للقواعد القانونيةويعامل  شاهداً  يعدوقوع الجريمة، عندها  الشاهد الوحيد على

إمتنع عن  اإذيقم بتقديم الشكوى، بعكس المخبر  ن لمتب على المجنى عليه عقوبة معينة إلا تتر -6

 . (3)خبار الوجوبيحالة الإ في خبارتقديم الإ

المجنى ما بخصوص ، أعند حد إعلام السلطات بالجريمة وما يتعلق بها ينتهي المخبر دورإن  -7

 .(4)الجزائية وصدور الحكم خر مرحلة من مراحل الدعوىعليه فان دوره يستمر الى آ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 44( د. إحمود الخرابشة، مرجع سابق، ص1)

 .41( د. إحمود الخرابشة، مرجع سابق، ص4)

 ( من قانون العقوبات العراقي النافذ.499،441،440،419،192( ينظر: المواد  )7)

 .147، ص1994العربية، القاهرة، جراءات الجنائية، دار النهضةبو عامر، الإأ( د. محمد زكي 4)
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 المستخلص

هي حماية لإقامة عدالة  ملا شك أن حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليه

تُعد الحماية القانونية من الحقوق المهمة إذ  ومعاونة القضاء في الوصول للحقائق، جنائية سليمة

وذلك لأهمية الدور الذي التي ينبغي أن يتم توفيرها لهم سواء على الصعيد الدولي أو الوطني، 

فراد لبعض هؤلاء الأ وقد يتعرضفي مجال الكشف عن الجرائم وإثباتها بحق مرتكبيها،  يؤدونه

، أو تغييرها الحقيقةالإمتناع عن قول عهم الى المؤثرات والضغوط التي تؤثر على أدائهم مما تدف

التهديدات التي قد اية لهم ولأفراد أسرهم وذويهم من توفير الحمومن هنا جاءت ضرورة 

 يتعرضون إليها ولغرض تشجيعهم على معاونة أجهزة العدالة الجنائية.

ن التدابير المتعلقة بحمايتهم وأسيما مطلباً دولياً،  تعلاه أصبحورين أللمذكن الحماية كما أ

تضمنت نصوص تقضي بحماية الشهود  إذ ،عتمدتها تشريعات وطنية في العديد من الدولإ

لتدابير المقررة لحمايتهم أمام المحاكم الدولية الجنائية، فضلاً عن اوالضحايا المطلوبين للمثول 

 أمام محاكمهم الوطنية.

م يظتسليط الضوء على تن عبرلهؤلاء الأشخاص موضوع الدراسة الحماية القانونية  يبحث

وكذلك الحماية الواردة  ،الجنائي الدوليقليمية والقضاء الصكوك الدولية العالمية والإالحماية في 

حماية الشهود والخبراء  وقانون النافذ 1191( لسنة 111في قانون العقوبات العراقي رقم )

 .7112( لسنة 85رقم ) والمخبرين والمجنى عليهم

الحماية القانونية للأفراد إن إقرار عدد من الاستنتاجات كان من اهمها؛ الى  ت الدراسةتوصلوقد 

 وأيضاً تمثلتمثل كفالة لحقوق الإنسان بالدرجة الاولى  ين في تحقيق العدالة الجنائيةالمساهم

والمخبرين والخبراء والمجنى عليهم  حماية الشهود موضوع كما أنة، تعزيزاً لنظام العدالة الجنائي

 الجزائية المحاكمات اصول قانون في الحاصل النقص إنحي بالاهتمام الدولي والوطني، و

 من كثير في عليهم والمجنى والمخبرين والخبراء الشهود حماية يخص فيما النافذ العراقي

 الداخلي الدولة بأمن الماسة بالجرائم تتعلق التي والدعاوى الارهابية كالدعاوى المهمة الدعاوى

 حماية قانون وهو الحماية هذه يتضمن قانون تشريع العراقي المشرع على أوجب والخارجي

 .7112 لسنة( 85) رقم عليهم والمجنى والمخبرين والخبراء الشهود

 

 

 

 

 ج
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 بأهمية المواطن دور وتفعيل تعزيزوخلصت الدراسة الى عدد من المقترحات ومن ضمنها 

 الادلاء أو بالإخبار القيام خلال من الجريمة من والمجتمع الفرد أمن لحماية السلطة مع التعاون

 نطاق توسيع، وكبيرة درجة الى وأساليبها أنواعها تطورت قد الجرائم وأن خاصة بالشهادة،

 عليهم والمجنى والمخبرين والخبراء الشهود حماية قانون في عليها المنصوص القانونية الحماية

 بالخطر للتهديد معرضون كونهم والمحقق العام والمدعي القاضي لتشمل ، 7112 لسنة( 85) رقم

 لم كونه عليهم والمجنى والخبراء والمخبرين الشهود حماية قسم بإنشاء الإسراع ضرورة، وأيضاً 

 .الآن لحد إنشاؤه يتم
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